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 الإهداء

 نبي الرحمة ونور العالمين  إلىة ،،،،  م،،،، ونصح الأالأمانة  دى  أإلى من بلغ الرسالة و 
    التسليم(الصلاة واتم   أفضلمحمد عليه  )سيدنا 

،،، إلى  الجميلة ، والأمانيل مبؤرة النور التي عبرت بي نحو الأ ل فخر واعتزاز ،،،،،، إلىكإلى من أحمل اسمه ب

غرس  يجلي وسار في حلكة الدرب لأ يا ،،،، إلى من روض الصعاب من نلمي حين ضاقت الدحمن اتسع قلبه ليحتوي 

تير والتي تعترف كل قصاصة فيها  جسعني للحصول على شهادة الماجالبؤر والصفاء في قلبي ،،، إلى من ش معاني

 الله    بإذنسبب وجودها في مدارك العلم  أنهب

 )والدي العزيز(     

  ل في قلبي عصفوراا مإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها ،،،،، إلى من تمتهن الحب وتغزل الأ 

 ،،، الأحلام،يرفرف فوق ناصية 

  هديك  أي أمليك يا  إنياتي على وشك التحقق طالما يدها في يدي ،،،، أمإلى من كأنت دعواتها عنوأن دربي وتبقى  

 مذكرتي لتهديني الرضا والدعاء    

 ي الغالية (     أم)  

 ورفعة وكرأمة  هداء حباا ليكم الإإزف أإلى سندي في الحياة وعضدي وعزوتي   

 خوتي (   إ )   

 ئة ،،، إلى رياحين حياتي يإلى المؤنسات الغاليات إلى القلوب البر   

 )اخواتي( 

 الى رفيقة دربي خطيبتي

 عزاء   صدقائي الأأإلى من شاركوني نجاحي ورفقاء دربي 

 صدقاء    هل والأإلى جموع الأ   

 ومهد الحضارات إلى وطني المكلوم ) فلسطين الحبيبية (       الدياناتإلى مهبط  

 البواسل    وأسرانا برار ،،،، إلى شهدائنا الأ

هديكم ثمرة جهدي أ  ليكم جميعاا إغفله قلمي ،،،، أإلى كل من يذكره قلبي و    
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 :قرارالإ

مــا تمــت  ءباســتانانتاج جهــدا الصــا ،  والرسالة أنما ه هذهبأن ما اشتملت عليه  أقر أنا الموقع أدناه

الإشارة إليه حياما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أا جزء منها لم يقــدم لنيــل أيــة درجــة علميــة أو لقــ  

 أو بحاية آخرى.  عليميةعلمي أو بحاي لدى أا مؤسسة ت
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 الشكر والتقدير 

ينبغي لجلال وجهه وعظيم    مباركاً   طبياً   كايراً   نحمد الله حمداً   بالصبر    أمدنيالذا    سلطانهفيه كما 

الدراسي ووفقني   والذا    لإنجازوالعزم على مواصلة مشوارا  المتواضع،  العمل  العلم    راأنهذا  طريق 

 . والدرب الصحيح

 والسلامبقول الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة  وعملاً 

مَن أعُْطِىَ عطاءً فوجَدَ فليَجْزِ به، فإن لم يَجدْ فليَاْنِ به، فمن أَثْنى به فقد شَكَرَه، ومَن كَتَمَه فقد كَفَرَه،  " 

 .1ومَن تحلَّى بما لم يُعطَهُ، كأن كلابِسِ ثَوبَيْ زُورٍ" 

حاطني بتوجيهاته الرشيدة  أ( الذا  فمحمد خل)إلى الدكتور    والعرفانتقدم بجزيل الشكر والتقدير  أ فإنني

جاز هذا العمل فجزاه الله  أنلنبراس المكين والمنار المعين في سبيل  ا نت لي  االسديدة، والتي ك  هوإرشادات

         .عني خير الجزاء

لم  إللجميل    ناكراً   وسأكون  ال أذا  إلى  والتقدير  الشكر  بصالص  والكرماء  توجه  الفضلاء  عضاء أ ساتذة 

 وقبولهم مناقشتها  والتزاماتهم  انشغالاتهملجنة المناقشة على صبرهم وتفرغهم لقراءة الرسالة رغم 

القدس الذين أشرفوا على    جامعةوأتوجه بالشكر الجزيل أيضاً إلى جميع أساتذتي في كلية الحقوق في  

 .والماجستير سالبكالوريو تدريسي خلال مرحلة  

 

 

 

 

 في صحيح ابي داوود.  4813رواه جابر بن عبد الله، )حسن(، أنظر، حديث رقم  1
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 الملخص 

، وذلك الطبيعة القانونية للضرر المرتد في ضوء مجلة الاحكام العدليةتناولت الدراسة بالبحث موضوع 

 الوصفي، بالنظر إلى التشــريعات الفلســطينية النالمــة لهــذا الموضــوع، يتباع المنهج التحليلامن خلال  

نــت الحكــام العامــة المنظمــة للضــرر المرتــد اشكالية الدراسة فــي التطــرق إلــى أا مــدى كإوقد تمحورت  

قــانون المــدني الفلســطيني والتشــريعات الســارية فــي دولــة فلســطين ملائمــة للمحافظــة علــى الفــي مشــروع 

 رتداد؟                                     حقوق المضرور بالا 

حيــث ساســه القــانوني أماهيــة الضــرر المرتــد و عنوان الدراسة إلى فصلين، حمل الفصل الول   وانقسمت

التنظيم القانوني للضــرر المرتــد  المبحث الاانيوفي  المبحث الول المقصود بالضرر المرتدسنبين في  

، التعويض عن الضرر المرتدإلى  الفصل الااني، وقد تطرق الباحث في القانوني الفلسطيني  النظامفي 

المبحــث  الول الآثار المترتبة على التعويض عن الضرر المرتــد وســنعرج فــيالمبحث حيث سنبين في 

 إلى سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد. الااني

يســـتفيد منهـــا  أن نأمـــليتهـــا إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج والتوصـــيات التـــي اوقــد توصـــلت الدراســـة فـــي نه 

أن  النتــائج التــي توصــل لهــا الباحــث أبــرزالقــانون الفلســطيني، ومــن المجــالات المرتبطــة بفــي  العــاملون 

التشريعات المدنية الفلسطينية النافذة خلت من الإشارة بشكل مباشرة إلى الضرر المرتد، وتمت الإشارة 

ــام  ــانون المـــدني الفلســـطيني لعـ عـــن يصتلـــف ، كمـــا ونجـــد أن الضـــرر المرتـــد 2012إليـــه فـــي مشـــروع القـ

الضرر الصلي والضرر الموروث في أن الضرر الصلي سابق للضرر المرتد، وأن الضرر الموروث 

ود ضــرر أصــلي ينفصل عن الضرر المرتد، ويتطل  إقامة الضرر المرتد توافر شروط من ضــمنها وج ــ

مرتبط بالضرر المرتد، رابطة بــين الضــرر المرتــد كعلاقــة ماــل ذوا قربــى وعلاقــة ماليــة، وتــوافر علاقــة 

ــببية،  ــق التوصـــيات ضـــرورة الإ  أبـــرزومـــن سـ ــة القـــرار بحـ ــد فـــي حالـ تعـــويض عـــن الضـــرر الدبـــي المرتـ
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 آثـــارصــابة غيـــر المميتـــة قــد تكـــون ذات أن الإ  إذإلـــى حــالات الوفـــاة  بالإضـــافةصــابة غيـــر المميتــة الإ 

بالتــالي يجــ  أن يــدخلها  ،شــدة مــن تلــك التــي تصلفهــا الوفــاة وهــو مــا يجعــل تعويضــها واجبــاً  أكاــرنفســية 

ضــرار التــي تقبــل التعــويض بــنص مشــروع القــانون المــدني الفلســطيني فــي المشرع في نطاق تعويض ال 

، كما نقترح على القضاء تطبيق هذه التوصــية إلــى أن يقــر المشــرع التعــويض عنهــا  2فقرة    187المادة  

كما ونوصي المشرع الفلسطيني بإقرار مشــروع القــانون المــدني الفلســطيني والتأكيــد علــى الضــرر المرتــد 

 بشكل مباشر.
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Abstract 

The study dealt with researching the issue of the nature of reciprocating damage in light 

of the Journal of Judicial Judgments, by following the model of comparative descriptive 

analysis, looking at the Palestinian legislation regulating this topic, preventing 

discrimination and jurisprudence in several countries. The problem of the study revolved 

around discrimination to what extent. The general regulation of restitution damage in the 

draft Palestinian Civil Code and the legislation in force in the State of Palestine is partly 

to preserve the rights required by reversion? 

The study was divided into two chapters. The first chapter was titled “The nature of 

reciprocal damage and its legal basis.” The first section will explain what is meant by 

reciprocating damage, and the second section will explain the legal regulation of 

reciprocating damage in the Palestinian legal system. In the second chapter, the 

researcher touched on compensation for reciprocating damage, as the first section will 

explain the The court’s authority to estimate compensation for apostate damage, and in 

the second section, it will refer to the effects of compensation for apostate damage. 

At the end of the study, the study reached a set of results and recommendations that it is 

hoped will benefit those working in the law in the Palestinian legal system. One of the 

most prominent results that the researcher reached in the thesis is that there are no 

direct texts in the Journal of Judicial Judgments regulating apostate damage. We also 

find that it varies. The apostate damage is separate from the original damage and the 



 و‌

inherited damage, in that the original damage precedes the apostate damage, and that 

the inherited damage is separated from the apostate damage, and establishing apostate 

damage requires the availability of conditions, including the presence of original damage 

linked to the apostate damage, a link between the apostate damage such as a 

relationship such as relatives and a financial relationship, and the availability of causal 

relationship, Among the most prominent recommendations of the researcher in the thesis 

is that we recommend to the legislator the necessity of recognizing the right to 

compensation for moral damage incurred in the case of non-fatal injury, in addition to 

cases of death, since the non-fatal injury may have more severe psychological effects 

than those caused by death, which makes its compensation obligatory. Therefore, it must 

be The legislator includes within the scope of compensation damages that are subject to 

compensation according to the text of the Palestinian draft civil law in Article 187, 

paragraph 2. We also suggest that the judiciary implement this recommendation until the 

legislator approves compensation for it. We also recommend that the Palestinian 

legislator approve the draft Palestinian civil law and emphasize direct reciprocal damage. 
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 : المقدمةأولاا: 

لمسؤولية المدنية، وتكمن أهمية هذا ا  حكامأب الضرر المنعكس    يعرف باسم يرتبط الضرر المرتد أو ما  

اقتصادا وزيادة ملحولة في   العالم في الآونة الخيرة من تطور  النشاط  الارتباط في لل ما يشهده 

الذا يصي     الذىتمال في  ي  عند الحديث عن الضرر  ، وحيث أن أول ما يتبادر للأذهان2الانساني 

خرين  الذا يلحق بالاشصا  الآ   بالذىى تكمن  آخر أن هنالك صورة    لا إمن وقع عليه الفعل الضار،  

بالمضرور الول   الذا يمسه سواء بشكل  أ الروابط التي يت  حدأالذين تربطهم  الضرر  ثرون من جراء 

نتيجة عدم  ،  3معنوا   و أمادا   المسؤولية العقدية والذا يصيبه  ينتج عن  الذا  الضرر  الى  بالإضافة 

 وجود التزام ببنود العقد والالتزامات المترتبة عنه. 

الحقوق التي تشرعها    وأبإحدى المصالح  الإضرار  فتحقق المسؤولية المدنية في هذه الحالة يكون عند  

و  فييالقوانين،  الجزائية  المسؤولية  عن  المسؤولية  من  النوع  هذا  الخيرة    أنفي    صتلف  تتطل   هذه 

الضرر المرتد عن على الجريمة والعقوبة فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولكون أن لقيامها وجود نص  

الفعل تمتد آثاره ليشمل الضرر الذا يمس مصالح وحقوق الغير وهو ما يوج  التعويض عن الضرر 

 .4المرتد 

ة لا غموض فيها وهي أنه لولا وقوع الضرر بالمتضرر الصلي فإنه  بتتوجد حقيقة ثاوبالرغم من ذلك  

لم نفسي  أ عالة أو بنقطاع الإ الا مجال للحديث عن ضرر مرتد يصي  الغير سواء تمال هذا الضرر ب

يقع في نفس هذا الغير  لمن    ،5وعن حزن  المسؤولية  اللبنة الساسية في تحقق  الضرر يشكل  ووجود 

 

 . ( 1،   2015،  ناس وأوسيفم) 2
 (. 1،  2019 رسالة ماجستير, المصرا،) 3
 . (11،  2021عمرا، ) 4
 . (25،  2015، عبيدات) 5
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الضرر سواء   الضرر أالمسؤولية عقدية    كانتأيحدث  تحقق  بدون  التعويض  يفرض  تقصيرية، ولا  و 

 . 6صفة لاقامة الدعوى  وأرفع دعوى التعويض يتطل  وجود مصلحة  نأكون 

لى تنظيم الإجراءات القانونية من خلال إصدار  إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية سعت السلطة  إفمنذ  

ستمرار العمل بالقوانين  اوالذا يقضي ب  20/5/1994الصادر بتاريخ    1994لسنة    1قرار رئاسي رقم  

راضي الفلسطيني )الضفة  في ال   5/6/1967نت سارية المفعول قبل تاريخ  ا التي ك  والوامر  ةوالنظم

 .7الغربية وقطاع غزة( وذلك حتى يتم توحيدها 

العدلية   التشريعات مجلة الحكام  هذه  تعتبرومن ضمن  الانتدابي    مع  التي  المدنية  المصالفات  قانون 

في فلسطين منذ عهد الدولة العامانية قبل ما يربو    التي ما زالت أحكامها ساريةبماابة القانون المدني  

 .8حتى اليوم إلى أن يتم إقرار المشروع التي ما زالت أحكامها سارية  و على قرن ونصف، 

الدراسة   تأتي هذه  المرتد في ضوء مجلة الحكام    الضوء على  لإلقاءوعليه  للضرر  الطبيعة القانونية 

الضرر المرتد هو أحد أنواع الضرر المستحقة نتيجة الضرر المترت  على إصابة    في لل أن  العدلية

بالضرر،   الصلي  بمكالمتضرر  الضرورة  من  أنه  من  احيث  العديد  مناقشة  العملي  الواقع  في  ن 

العملي، واقعنا  في  المهم  الموضوع  هذا  تواجه  التي  بالتشريعات    الاشكاليات  النهوض  على  والعمل 

في الضفة  2012المدنية الفلسطينية النالمة للضرر المرتد خاصة أنه يوجد مشروع قانون مدني لسنة 

 . 9الغربية 

   :الدراسة: أهداف ثالثاا 

 

 . (1،    2020عبيد، ) 6
 . (24،  2008الشريف، ) 7
 . (9،  2003، وآخرون حداد، ) 8
 . 26/6/2012، 2012( لسنة 4القانون المدني الفلسطيني رقم) 9
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 هداف التالية :  حيث تسعى الدراسة إلى تحقيق ال 

 الضرر المرتد ؟    شرح مفهوم -1

 ن بالارتداد ؟  ين أنواع الضرر المرتد والمتضرر ابي -2

 التعرف على موقف مجلة الاحكام العدلية من الضرر المرتد؟ -3

 القانوني للضرر المرتد ؟   التأصيل -4

 مناقشة سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد  ؟   -5

 التعرف على الآثار المترتبة على الضرر المرتد ؟   -6

 : الدراسة: منهج سادساا 

عداد دراسته على المنهج التحليلي، حيث يتم تحليل النصو  القانونية السارية في  إ الباحث في    اعتمد 

والمتعلقة   فلسطين  لبيبالضرردولة  وذلك  الجو ا،  والا ان  السلبية  النصو   ن   في  بهذا    الواردةيجابية 

ومح  أنالش البحث  موضوع  يصدم  بما  منها  جو اوالاستفادة  معالجة  بهاا ولة  الواردة  القصور  من ن    ،

والوقوف على ما  خلال تحليل النصو  القانونية في قانون المصالفات المدنية ومجلة الحكام العدلية

 أورده مشروع القانون المدني الفلسطيني.  

 

 أهمية الدراسة:   :نياا اث

النظرية  ال تكمن   ما  لهمية  على  الوقوف  في  الدراسة  القضائية  أهذه  والاجتهادات  القوانين    بشأنقرته 

  العدلية السارية في دولة فلسطين،   حكامال مجلة  في    الواردة، والبحث في أوجه القصور  الضرر المرتد

باعتبار الضرر من أهم   م القانوني في فلسطيناوالصروج بتعديلات ومقترحات تساهم في النهوض بالنظ 
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وأكار أنواع المواضيع انتشاراً في واقعنا الفلسطيني، وتوفير حماية للمضرور بالارتداد بحاجة للدراسة  

 والتمييز بينه وبين المضرور الصلي.

للدراسة فتظهر  أ العملية  العالم من تطور تكنولوجي وعلمي  ما الهمية   مر ال في لل ما تشهده دول 

المنتشرة،  الذا   الضرر  أنواع  من  ل  نإو يوسع  تمتد  المرتد  الضرر  شصصاً تطبيعة  بفعل    خرآ   صي  

خاصة أن هنالك العديد من المجالات في واقعنا   روابط قرابة وأتربطه بالمضرور الصلي روابط مالية 

اليومي التي ينتج عنها ضرر مرتد، المر الذا يستدعي توفير حماية قانونية للمضرور بالارتداد وعدم  

لكون عدم   إلى جبره،  لما يسببه من ضرر بحاجة  المضرور الصلي  الحماية على   حصول اقتصار 

والذا    الضرر الذا أصابه، قد يدفعه إلى استيفاء الحق بالذات  لى التعويض عنالمضرور بالارتداد ع

في  تجريمه  فلسطين  نوانيقال  تم  دولة  في  بالمن   النافذة  بها  يصل  آثار  يرت   أن  شأنه  من  ما  وهو 

 . والنظام العام

 : إشكالية الدراسة:  رابعاا 

نت الحكام العامة  اشكالية البحث في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي : إلى أا مدى كإوتكمن  

في المرتد  للضرر  ال   المنظمة  ومجلة  العدلية  الفلسطيني    حكام  المدني  قانون  التشريعات  و مشروع 

 السارية في دولة فلسطين ملائمة للمحافظة على حقوق المضرور بالارتداد؟

 وتاور عدة تساؤلات فرعية عن هذه الإشكالية الرئيسية وهي :  

 هل هنالك نصو  خاصة مطبقة للضرر المرتد ام لا؟  -1

 من هي الفئة التي تستحق التعويض عن الضرر المرتد ؟   -2

 ليات التعويض عن الضرر المرتد ؟  آما هي  -3

 ما هي المحكمة المصتصة بنظر دعوى التعويض عن الضرر المترد ؟  -4
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 ما هي الآثار المترتبة على التعويض على الضرر المرتد ؟  -5

 :خطة الدراسةسابعاا:  -

 فصلين وفق المصطط التالي: إلىسوف يتم تقسيم هذه الدراسة 

 .ساسه القانونيأالضرر المرتد و  مفهومالفصل الأول: 

 .  وتعريفه  الضرر المرتد مفهوم: المبحث الأول

 م القانوني الفلسطيني. االتنظيم القانوني للضرر المرتد في النظ المبحث الثاني:

 الضرر المرتد.  التعويض عنالفصل الثاني: 

 . العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد  المبحث الأول:

 . سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد المبحث الثاني:
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 ل و لفصل الأ ا

 الضرر المرتد وأساسه القانوني  مفهوم

 . الضرر المرتد ماهيةالمبحث الأول: 
الضرر   الصلي  يعد  المضرور  على  يقع  وجود ضرر  نتيجة  يتكون  وشصصياً  مباشراً  المرتد ضرراً 

ويتأثر به الشصص الذا قد يترت  عن وفاة أو إصابة المضرور الصلي، ويعتبر الساس الذا يرجع  

الضار الفعل  المسؤولية عن  المسؤول هي  في مواجهة  المرتد  الضرر  أصحاب  لما سبق    ،10به  وفقاً 

 سنبين في مطلٍ  أول تعريف الضرر المرتد وأنواعه، وسنعرج في مطل  ثانٍ إلى فئات المتضررين. 

 المطلب الأول: تعريف الضرر المرتد وأنواعه.

إن الضرر إذا ما تأكد فعلًا فإنه يلحق بالشصص المضرور ويصيبه سواء في ماله أو جسمه أو كيانه  

ليصي  من خلاله أشصاصاً آخرين غير   ثانياً يسلكه  للضرر طريقاً  الوقت أن  الدبي ونجد في نفس 

المضرور الصلي وبناء عليه يتبين أن الضرر المرتد يتمال في كونه ضرراً تبعياً يتولد عن الضرر 

 ، 11الصلي في الحالة التي يمتد فيها الخير لشصا  آخرين غير من أصابه الضرر بشكل أصلي  

سنتناول في فرعٍ أول المقصود بالضرر المرتد، وسنعرج في فرعٍ ثانٍ إلى أنوع الضرر ووفقا لما سبق  

 المرتد. 

 

 

 

 . (164،  2014  رسالة ماجستير,  الراشد،) 10
 . ( 12،  2018،  رسالة ماجستير الدليمي، ) 11
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 الفرع الأول: المقصود بالضرر المرتد وتمييزه عما يشتبه له: 

المقصود الى  الفرع  هذا  في  نوضج  المرتد  ب  سوف  بالضرر  المقصود  بيان  ثم  ومن  )أولًا(،  الضرر 

 )ثالااً(.)ثانياً(، وصولًا إلى تمييز الضرر المرتد عما يشتبه به 

 أولاا: تعريف الضرر.

جسيماً   يكون  وعندما  الذى  اللغة  أهل  يسمونه  يسيراً  يكون  عندما  الضرر  بأنه"  لغةً  الضرر  يعرف 

، في حين يعرف  12يسمونه ضرراً؛ حيث جاء في تاج العروس: الذى: الشر الصفيف فإن زاد فهو ضر

 .13و عاطفته أو ماله أعرضه  وأأا إيذاء قد يلحق الشصص في جسمه  اصطلاحاً بأنه 

 

 نياا: تعريف الضرر المرتد اث

بسب  الوفاة،    الضرر الذا يلحق بالغير شصصياً   نهأب عرف  وردت عدة تعريفات للضرر المرتد حيث  

شصصية مادية ومعنوية تمس الورثة بالتبعية،    ضرارأبجسد المورث يتسب     و أذى الذا يمس حياة  فال 

مادية كصاح  الحق بالاعالة،    ضرارأبن تصي  أصحاب المصالح المالية المشروعة  أومن الممكن  

الممكن   تصي   أومن  بالن  المتوفي  أقارب  المجني  أضرار  الشصص  حال  في  مرتدة  أدبية  ضرار 

 

 (. 69،   2020الشيبان، ) 12
 . ( 23،  2003الزحيلي،  ) 13
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نه الضرر الشصصي الذا يستقل عن الضرر الصلي ولا يصتلط به ولا يكون أ وعرف كذلك ب  ،14عليه

 . 15منه  و فرعاً أله   تابعاً 

مصلحة مشروعة خاصة بالمضرور بالارتداد، ناتجة    أونه المساس الذا يلحق بحق  أخرون بآوعرفه  

، فعند توافر رابطة معينة  و المصلحة المشروعة للمضرور الصليأعن المساس الذا يصي  الحق  

عن الضرر الذا أصاب   والمضرور بالارتداد يستحق المضرور الااني تعويضاً بين المضرور الصلي 

الول ب،  16المضرور  تعريفه  فعل  أويمكن  أصابه  الذا  المضرور  غير  يصي   الذا  الضرر  ذلك  نه 

تربطه روابط القرابة   خرآالذى الذا ينتج عن الايذاء الذا يلحق بشصص  ، ويعرف كذلك بأنه17ضار 

حيث يترت   ،  و مادية ومعنوية معاً أمعنوية    وأكانت مادية  أثار عليه سواء  آعلاقات مالية ترت     وأ

الضرر الذا يصي     هنأ ويعرف كذلك ب،  18لتزام على المتسب  بالضرر بالتعويض لجبر هذا الضررإ

ذلك الضرر المباشر المترت     ، ويعرف أيضاً بأنه19غير الجهة التي وقع عليها الفعل الضار مباشرة 

يلحق بشصص   الضار والذا  الفعل  الضرر  خرآعن  الذا وقع عليه  النوع من  ،  20غير  ويعرف هذا 

بأنه بالحق    الضرر  يصي   أالمساس  الذا  الضرر  نتيجة  بالارتداد  للمضرور  المشروعة  المصلحة  و 

و مصلحة مشروعة، وذلك عند تحقق رابطة معينة بينهما تجعل  أالمضرور الصلي بحق من حقوقه  

 .21للضرر الذا يمس المضرور بالارتداد  الضرر الذا يصي  المضرور الصلي مصدراً 

 

 . ( 124،  2010فالح، ) 14
 (. 17،  2007،  سليم) 15
 (. 12،  2014رسالة ماجستير, الراشد، ) :، وأنظر أيضاً ( 11،   2003، موسى) 16
 . (302،   2014، عابدا) 17
 . (13 ، 2019, مرار، رسالة ماجستير ) 18
 (. 149،   2022، القهيوا) 19
 (.558  ,2008, جبورا )  :للمزيد أنظر  (.4،  2018مهدا، ) 20
 . (11،    2003، موسى )21
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من شصص   أكار  يصي   الذا  الضرر   " بأنه  السنهورا  الرزاق  عبد  الدكتور  الستاذ  وتكون  وعرفه 

إصابة شصص منهم هي الإصابة الرئيسية التي عكست على باقي المضرورين الضرر، فلولا إصابة  

طريق   بالتبعية عن  يصي  شصصاً  الذا  الضرر  فإنه  وبالتالي  الآخرون،  أصي   لما  بضرر  أحدهم 

 .22" ضرر أصاب شصصاً آخر

ونجد أيضاً أن الاجتهادات القضائية عرفته بأنه " الضرر الذا يلحق بأسرة المتوفي وخاصة الزواج  

والقربين وبمن يعيلهم، ويكون هذا الضرر مادياً ومعنوياً حقاً شصصياً لكل منهم بحس  حالته ولروفه  

وما قد لحق به فعلًا من ضرر مادا و/أو ضرر معنوا نتيجة الوفاة الذا يقدره الصبراء بالنسبة لكل  

 .23منهم على انفراد" 

ووجهت لهذه التعريفات عدد من الانتقادات أبرزها عدم الإشارة إلى ضرورة وجود الضرر الصلي في  

الذين   وأتناول الفئة التي تستطيع رفع دعوى الضرر المرتد سواء أكان من ذوا القربى عدم  و التعريف  

نتفاء المسؤولية المدنية  إعدم الإشارة الى الثر المترت  عن    بالإضافة الىتربطهم علاقة مالية معهم،  

 ، الامر الذا يستوج  مراعاة التعريف لهذه المور.للمطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد

وبناء على ما سبق يرى الباحث بأنه يمكن تعريف الضرر المرتد بأنه هو أحد أشكال الضرر المرتبطة  
مالية   علاقة  به  تربطه  من  أو  القربى  بذوا  أضراراً  تلحق  والتي  عنه،  والمنباقة  الصلي  بالضرر 

 بالمتضرر، وينتج عنها المطالبة بتعويض عادل منهم لجبر الضرر بعد إثبات وقوع الضرر.

 ثالثاا: تمييز الضرر المرتد عما يشتبه به. 

الصلي   الضرر  ومن ضمنها  المرتد  الضرر  بين مصطلح  المتشابهة  المصطلحات  من  العديد  يوجد 
الحالات مع الضرر المرتد إلا أن هنالك اختلاف  والضرر الموروث، التي بالرغم من تقاربها في بعض 
 كبير بينهم لا نستطيع أن نقول بوجود تشابه بينهم. 

 

 (. 22،  2021، رسالة ماجستير عمرا،  ) : مشار اليه في (.972  ,2021السنهورا، )22
 . 2018لسنة  89محكمة التمييز الردنية في قرارها رقم  23 
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  تمييز الضرر المرتد عن الضرر الأصلي: -

و  أو كرامته  أماله    وأالضرر الذا يمس المضرور في جسده    نهأبعرف السنهورا الضرر الصلي  
شرفه  أعاطفته   عليها   وأو  الانسان  يحر   التي  الخرى  المعاني  من  و 24أا  من  يتميز  ،  النوع  هذا 

 الضرر المرتد في عدة أمور أبرزها: الضرر عن 

المضر أ - الممكن  و ن  من  بالارتداد  الصلي    نأر  الضرر  عن  المترت   التعويض  بين  يجمع 

، كالحالة التي يترت  له الحق في التعويض عن الضرر  والتعويض المترت  عن الضرر بالارتداد

الصلي    دبيوال المادا   المتضرر  وفاة  عن  عنصراً الناتج  باعتباره  لاحق  هذا  له  من    فينتقل 

حصول الشصص   نأبعناصر التركة، وكذلك يستحق الوارث عن الضرر المرتد، ولا يمكن القول  

لاختلاف الموضوع الصا    ن ذلك يتعارض من قواعد المسؤولتين نظراً أعلى تعويض من جهتين ب

 .25بكل نوع من الضرررين

ما كان المبلغ الصا  بالتعويض والذا   ةيستقل الضرر المرتد عن الضرر الصلي ففي حالكما و  -

التنفيذ    وأزها  حجحكمت به المحكمة المصتصة لصالح المتضررين بالارتداد من المبالغ التي يمنع  

المتضرر الصلي تمام من قبل دائني  لكون  ،  عليها  الضرر   نأوذلك نتيجة  التعويض عن  مبلغ 

الذا تكون مباشرة  يمس المتضررين بالارتداد، فنشوء الحق بالتعويض    شصصياً   المرتد يعتبر حقاً 

دون   الضار  الفعل  الصلي    نأعن  بالمتضرر  الصاصة  بالذمة  ف  وأيرتبط  وعليه  لا  إ بتركته،  نه 

موال التعويض عن المتضررين بالارتداد ولا يمكن لهم مزاحمهتهم  أيمكن لدائني المتضرر التمسك ب

ال  من  شكل  أا  يمتلكون  في  الذين  بالارتداد  المتضرر  دائني  من  العكس  على  إمكانية  شكال، 

 .26القواعد العامة   لمقتضيات وفقاً الحجز والتنفيذ على التعويض وفاء لديونهم 

 

 . (9،   2014 ,رسالة ماجستير  الراشد، أنظر أيضا: ) (.971,  2021السنهورا، ) 24
 . ( 43،   2020عبيد،أنظر أيضا: ) (. 28  , 2007  ,سليم)  25
 . (44،  2020عبيد، أنظر أيضا: )  (.61،   2014, رسالة ماجستير الراشد، )26
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من   - العكس  على  شصص  بأا  يلحق  أن  المحتمل  من  الصلي  فالضرر  الشصا :  حيث  من 

ورد   والذا  المعينة،  والمواصفات  الشروط  تحقق  بعد  محددة  بجهات  يلحق  الذا  المرتد  الضرر 

الناتج   للتعويض  المستحقين  دائرة  بين موسع من  والقضاء حولها  التشريعات  مواقف  في  اختلاف 

 .27عن الضرر المرتد وبين مضيق لها 

بالمصلحة   - الإخلال  عن  تصتلف  بالارتداد  المضرور  بمصلحة  فالإخلال  المصلحة:  حيث  من 

أو الإصابة  الضرر الصلي  المتحقق كنتيجة مترتبة عن  فالموت  بالمضرور الصلي،  المرتبطة 

 .28بأذى، تصتلف عما يترت  على الإصابة بالضرر المرتد من حرمان من النفقة والرعاية أو اللم  

ومن مظاهر استقلال الضرر المرتد عن الضرر الصلي وتمييزه عنه بأنه في حالة الصلح ما بين   -

المسؤول والمصاب بضرر أصلي فإن ذلك الصلح لا يؤثر على الدعوى الشصصية التي يرغ  في  

 .29د إقامتها المتضرر بالارتدا 

شصصياً تم الاعتداء عليه    من حيث إثبات الضرر فعلى المضرور بالارتداد أن يابت أن له حقاً  -

ولا يكفيه أن يابت تحقق الضرر الصلي الذا وقع على المضرور المباشر، فالتعويض لا يكون  

إلا بوقوع الضرر، والضرر يفترض وجود حق للمضرور وقع الاعتداء عليه، ومن ثم فإن انعدام  

بالتعويض  المطالبة  في  للمضرور  مصلحة  أا  انعدام  وبالتبعية  الضرر،  انعدام  يعني  الحق  هذا 

 .30لذلك وج  على المضرور بالارتداد إثبات تعرضه للضرر

ويلاحظ في مسألة العلاقة التي تربط الضرر المرتد بالضرر الصلي أن الفقه والقضاء يترددان بين 

نظريتين الولى تعتبر أن الضرر المرتد يعد بماابة انعكاس مادا للضرر الصلي، وأن هذا الانعكاس  
 

 (. 17،    2021العروسي، ) 27
 (. 17،   2021العروسي، ) أنظر أيصا: (.436،   1997العدوا،  ) 28
 (. 120،  124ل    118،   2021العروسي، )  29
 (. 18،   2021العروسي، أنظر أيضا: ) (.13و 12   , 2003موسى،  )  30
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لا يترت  عنه أا إضرار قانوني بحيث أن الضرر المرتد يبقى مستقلًا تماماً اتجاه الضرر الصلي 

فترى   الاانية  النظرية  أما  المرتد،  الضرر  أصحاب  إلى  بالنسبة  الغير  من  الصلي  المضرور  ويكون 

عكس ذلك معتبرة أن الضرر المرتد يعد بماابة انعكاس قانوني للضرر الصلي ويترت  على ذلك بأن  

دعوى التعويض التي تقرر لصحاب الضرر المرتد تكتس  صفات دعوى المضرور الصلي وتتقيد  

 .31بقيودها، وهو ما يعني أن الضرر المرتد يعد تابعاً للضرر الصلي

وذه  رأاٌ ثالث إلى الخذ برأا وسط بين المبدأين يقوم على أن الحق الاابت للمضرور بالارتداد في  

التعويض يعد حقاً مستقلًا استقلالًا نسبياً، في حين أنه في المقابل يعتبر هذا الحق هو حق تابع تبعية  

وجود  نسبية   أن  حيث  بعينها،  نواحي  خلال  من  الواقعة  تلك  على  القانونية  آثارها  تترك  الذا  بالقدر 

خرى من حيث  اختلاف في عناصر المسؤولية يترت  عليه وجود اختلاف في نظر كل دعوى عن ال 

 .32طبيعة القانون المنوا تطبيقه ونوع المحكمة التي تنظر هذه الدعوى 

أن   على  يقوم  الذا  الااني  الرأا  مع  الباحث  أن  ويتفق  حيث  الصلي  للضرر  تابع  المرتد  الضرر 

الضرر   المرتد وتحققه، وبدون تحقق  الضرر  السب  في وجود  فإنه لا    الصليالضرر الصلي هو 

وليس مستقلًا عنه له  تابع  فهو  وبالتالي  المرتد  الضرر  بتحقق  القول  ن عدم وجود  أ، خاصة    يمكن 

يعني عدم ترت  الضرر المرتد لمستحقيه بموج  الحكم القضائي، وبالتالي فلا يصح  الضرر الصلي  

 القول بعدم ضرورة الضرر الصلي بالنسبة للضرر المرتد. 

   :تمييز الضرر بالارتداد عن الضرر الموروث -

الضرر   أن  به  أن الول يقصد  المرتد حيث  الموروث والضرر  الضرر  بين مصطلح  التمييز  يتوج  

الااني يتمال في الضرر الذا يصي  الصلف شصصياً  المنتقل يكون من سلف إلى خلف في حين أن  
 

 (. 119  ،2021العروسي، ) 31
 . ( 71،  2014  ,رسالة ماجستير   الراشد،) 32
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القيام   يمكن  لا  شصصياً  يعد ضرراً  المرتد  الضرر  فإن  وبالتالي  السلف،  أصاب  الذا  الضرر  نتيجة 

المتضرر  يتلقاه  ميراث  أنه  أساس  على  عنه  التعويض  يمكن  ولا  المصاب  تركة  في  عنه  بالتعريف 

، 33بالارتداد حيث يعد حقاً شصصياً يتم أخذه بمقدار الضرر الذا وقع عليه لا بنسبة النصي  بالميراث 

لتعويضهم  لورثة المتوفي من خلال دعوى ورثية  التعويض عنه  ينتقل  الموروث  الضرر  أن  في حين 

في   شرعاً  المقررة  الحصة  بحس   التعويض  تقسيم  ويتم  شصصية،  أضرار  من  بالموروث  لحق  عما 

 .34الميراث 

 الفرع الثاني: أنواع الضرر المرتد. 

أنواع الضرر المرتد فمن الممكن أن يكون الضرر المرتد المستند إلى ضرر أصلي على شكل    دتتعد

ضرر مادا لحق بالمتضرر المرتد من جراء الضرر الواقع على المتضرر الصلي أو من الممكن أن  

يقع عليه   لا ينص  على من  المرتد  الضرر  والمشاعر،  يمس الحاسيس  أدبي  المرتد  الضرر  يكون 

الفعل الضار وإنما هو ضرر يرتد نتيجة ذلك الفعل فيصي  أشصاصاً آخرين وهو إما أن يكون معنوياً  

، وبذلك سنتناول الضرر المادا المرتد )أولًا(، ومن ثم سنعجر إلى الضرر الدبي المرتد  35أو مادياً  

 )ثانياً(.  

 . ضرار ماليةأضرار جسدية، ألى قسمين إيقسم  :أولاا: الضرر المادي المرتد

عبارة عن الاخلال المحقق الذا يلحق بمصالح ذات القيمة المالية الصاصة  يعرف الضرر المادا بأنه  

عرف الضرر المادا  ، في حين ي36و لا يقع أقع  ين يكون قد  أب   ن يكون محتملاً أبالمضرور ولا يجوز  

 

 (. 200،  2017عبد الله، ) 33
 (. 369   2021، العرسي ) 34
 (. 167،   2021، الدليمي) 35
 . (17،  2019 رسالة ماجستير, المصرا،) 36
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بأنه   حقوقه  المرتد  في حق من  بالارتداد  المضرور  الشصص  يصي   الذا  المصالح  أو  أالضرر  حد 

 . 37صليو مصلحة مشروعة خاصة بالمضرور ال أالمشروعة الناتجة عن المساس بحق 

بأنه أيضاً  من    ويعرف  بحق  الإصابة  عن  ينتج  والذا  المالية  المتضرر  بذمة  المرتبط  الضرر  ذلك 

بالمتضرر أحقوقه   مالية  علاقة  تربطهم  أشصاصا  ليصي   ويمتد  مصالحه،  من  مالية  مصلحة  و 

قارب، وينتج عنه حق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذا لحق  المباشر، بالإضافة الى الزواج وال 

 .38و إلاصابة التي لحقت به أبه نتيجة وفاة المصاب  

ال  في  تتمال  المادا  الضرر  حالات  فصور  مال  بالمال  يلحق  الذا  الاعتداء  تنشأ عن  التي  ضرار 

و استعمال حق  أو منفعته، بالإضافة للحرمان من اكتساب  أنقا  قيمته  إو  أتلافه  إو  أغص  شيء  

مشروعة،  أمالي   غير  منافسة  من  المتكبدة  الصسارة  ال و  في  تتمال  الخرى  المادية  والصورة  ضرار 

عتداء على الكيان المادا للشصص وهو ما يعرف بالاعتداء الجسدا، وما يشمله من الناتجة عن الإ 

ما يفقده المضرور من النفقة التي كان    و فقده لدخله، وتشمل أيضاً أالتكاليف الصاصة بعلاج المصاب  

ن تبقى فرصة  أعالته بصفة مستقرة على  إو ممن كان قام بأيحصل عليها سواء ممن تج  عليه نفقته  

في الحالة التي يكون فيها ن صور الضرر المادا المرتد تكون  أفي حين  ،  39عالة محققة استمرار الإ 

ضرار المادية  لى صورة ال إضرار مادية مرتدة قد نجمت عن الاعتداء على الموال، بالإضافة  وجود أ

 .40وقعت على المتضرر الصليالتي صابة لا أو إعن وجود ذلك الضرر الجسدا  أ التي تنش

 

 . ( 13،  2014  ,رسالة ماجستير   الراشد،) 37
 . (57    2021العروسي، ) :مشار اليه في  (.219،  2006، النعيمات) 38
  وسيف، وأ مناس: ). أنظر أيضا(52،  2012 السكرانة، : )مشار اليه في (. 425- 424،   1997، العدوا) 39

 . ( 10،   2014 رسالة ماجستير 
 (. 20،  2020عبيد، ) 40
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الضرر مادياً  المرتبطة بالشصصية المالية مال حق    ق يترت  عنه مساس بح  ماعند  فيعد  الحقوق  من 

التي تتيح   بالمزايا المالية  انتقا   المؤلف، فهذا المساس يرت   الملكية وحق  الانتفاع والارتفاق وحق 

بالإضافة   بحقوقها،  التمتع  ممكن    ضرارال   لىإلاصحابها  بصحة    نأالتي  مساس   نسانالإ تلحق 

يترت  عليها خسارة مالية مال عجز كلي أو جزئي أو أن تكون الإصابة تتطل     وسلامة جسده، عندما 

من أنواع الضرر هو المساس بالحقوق التي تتصل بشصص   علاجاً يتطل  نفقات مالية معينة، كما أن

شصصية فالقيام بحبس الشصص    ضراراً أالانسان مال الحرية الشصصية والحرية في العمل التي ترت   

 .41و منعه من السفر يترت  عنه خسارة مالية كبيرة قد تمنعه من تحقيق ربح مالي أ

بالارتداد   والمضرور  الصلي  المضرور  بين  قامت  قد  تكون  أن  الضرر  من  النوع  هذا  في  ويفترض 

علاقة مادية ذات طابع اقتصادا مالي أو إمكانية قيام هذه العلاقة في المستقبل إلا أن وقوع الصطأ  

، ويتميز هذا النوع من الضرر 42يحدث خللًا في هذه العلاقة ما يترت  عليه حدوث ضرر مادا مرتد

بأن آثاره تمس الذمة المالية للشصص المضرور بالارتداد، حيث يصي  هذا النوع من الضرر الإنسان 

الضرر الجسدا مرتداً   أن يكون  نادراً  المرتد  الضرر  المصلحة الاقتصادية، وفي  أو  المالية  في ذمته 

حيث لا يمكن تصور وجوده وبالتالي فلا يستحق المضرورين بالارتداد التعويض في هذه الحالة لكون 

 .43أن الطبيعة الصاصة بالضرر المرتد تستبعد تحققه 

في حالة وفاة المعيل مالا، الا اذا استقل المعيل    ه تحققه يمكن  ان  الراا حيثتفق الباحث مع هذا  يولا  

 له المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد.  تفلا ياب

 

 . (8،   م2014رسالة ماجستير,   ،واوسيف مناس ) :مشار اليه في  (.138و 137،   2001، مرقس) 41
 . (56 ، 2021، العروسي ) 42
 . (21،  2019 رسالة ماجستير, المصرا،) 43
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يرتبط بالعلاقة ذات الطابع المالي التي تكون بين كل من المضرور  ن هذا النوع من الضرر إوبالتالي ف

ل  بالارتداد  المضرور  فقدان  يرت   بصلل  إصابة  عنها  ينتج  والتي  بالارتداد،  والمضرور  ية  الصلي 

، ومن الممكن أن يصي  هذا  44و جزئي أكان الفقدان قد تم بشكل كلي  أو حق سواء  أمصلحة مالية  

التعويض  المضرور مال جواز  الشصص  نتيجة إصابة  بالتبعية  المرتد شصصاً آخر  الضرر  النوع من 

، كما أن الضرر المترت  عن 45في حال ما تعطل الب عن عمله نتيجة إصابة ابنه في حادث السير 

حراق محطة البنزين وتدميرها وما ينتج عنه فبالإضافة للأضرار المادية التي تصي  صاح  المحطة  إ

الضرر المادا المرتد الناتج عن حرمان العاملين من  نه يترت  تعويض نتيجة عنإ، فالناتج عن العمل

 .46عملهم وحرمانهم من كس  المال 

 .ثانياا: الضرر الأدبي المرتد

بأنه المرتد  الدبي  الضرر  ال   يعرف  يمس  الذا  بالمضرور الضرر  الصاصة  والمشاعر  حاسيس 

حاسيس  أسى والحزن الذا يمس  ذلك ال   ، كما ويعرف بأنه 47صليبالارتداد نتيجة إصابة المضرور ال 

ذوا و  من  المضرور أ ومشاعر كل  بأنه48هل  أيضاً  في   ، ويعرف  الانسان من ضرر  يصي   ما  هو 

خر، ويتمال في ما  آدبي الناتج عن حادث يقع لشصص  و ال أو عاطفته نتيجة لضرر المادا  أشعوره  

و  أقعدته  أو إصابة  أنسان من اللم والحسرة والحزن شديد من جراء فقدان عزيز في حادث  يتكبده الا 

 . 49حداث تشوهات له إ تسببت في 

 

 ).40،    2017،  الشريدة) 44
 . (82،   2012  ،دواس)  :مشار إليه في 30/6/2000، تاريخ الجلسة 290/2001استئناف حقوق رقم  45
 (. 83  2021جميل،  ) 46
 . ( 13،  2014  ,رسالة ماجستير   ،الراشد) 47
 . ( 42،  2017،  الشريدة) 48
   (.76 ،  2021العروسي، ، )  :مشار اليه في (.64   , 2017  الله, عبد) 49
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ب المادا  الضرر  الضرر عن  النوع من  للشصص كصدش  أويتميز هذا  المالية  المصالح غير  نه يمس 

على السمعة والحط من الكرامة، وبالتالي فإن هذا النوع من الضرر بصفة يتم    الذا   والاعتداءالشرف  

وقد يكون الضرر أدبياً  ، 50  لماً وحزناً أعامة يرتبط بكل ما يؤذا شعور الشصص أو عاطفته ويسب  له 

الشصص في مصلحة غير مالية كشعوره وعاطفته ولا يمس الشصص في حق من حقوقه  عندما يمس  

 .51المالية وإلا كنا أمام ضرر مادا 

وهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمى بالجان  الاجتماعي للذمة المعنوية أو الدبية ليكون في العادة  

مقترنة بأضرار مادية، أو يلحق بالعاطفة أو الشعور باللم التي يحدثها في النفس والحزان ومن ثمة 

ينعت بالجان  العاطفي للذمة المعنوية، ليقوم وحده غير مصحوب بأضرار مادية يكون قد لحق أموراً  

 .52أخرى ذات طبيعة غير مالية كالعقيدة الدينية والفكار الصلقية 

فاللم الذا ينتج عن التعدا على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في 

مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يعوض عنه، كما ويعوض عن حالة تفويت الجمال أو تشوه  

كونها   أدبية  أضرار  على  تنطوا  الضرار  هذه  فجميع  الجسم  أجزاء  بعض  أو  أحد  فقدان  أو  الجسم 

تحدث في نفس المضرور من ألم جسدا أو نفسي، وحيث أن الضرر الجسمي يرتبط بذات المضرور 

فقط في حين أن الضرر الدبي لا يصيبه وحده بل يمتد ليمطر أشصاصاً من حول المصاب ليصيبهم  

بأسى وآلام لا تقل عن ألم المصاب ذاته كالحالة التي يكون بها المصاب غائباً عن الوعي تماماً أو  

يسمى   الغير  يصي   الذا  الضرر  وهذا  غيبوبته  إلى  أخرى  تارةً  ويعود  تارةً  يفيق  بأن  جزئي  بشكل 

الجسمي يضرب شصص معين وترتد   الضرر  المرتد، ولقد جاء هذا التعبير من كون  الدبي  الضرر 

 

 . ( 55   ، 2012 كرانة,الس )50
 . (89،   2012 دواس، (. )563  , 2008 ,جبورا ) 51
 (. 11،   2014رسالة ماجستير,  أوسيف،و  اسمن) : مشار اليه في (.71،  1978، زكي) 52
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هذه الإصابة بتأثيرها لتمس أشصاصاً آخرين، المر الذا يجعلهم يعانون معنوياً من هول الضرر الذا 

 . 53أصاب من يحبون 

إن القري  من المصاب قد يراه أكار من مرة في اليوم الواحد بسب  الإصابة لن بعض الإصابات كما 

نوبات من الإغماء  إلى  لذلك  بالإضافة  الحركة قد تؤدا به  الدائم عن  بالعجز  المضرور  قد تصي  

الحالات   بعض  وفي  ومرات  كرات  وهكذا  وضعه  إلى  المصاب  يعود  حتى  التامة  المعاناة  وبالتالي 

يصاب وأصي  فعلًا في الواقع المصاب بعجز دائم بالإضافة إلى غياب دائم عن الوعي المر الذا  

يوج  عناية خاصة جداً تعاني معها الوالدات خاصة أشد المعاناة وكم من شواهد على ذلك في حياتنا  

الجسدية التي يحسها  نتيجة حوادث سير أو عمل وغيرهما فكما أن المصاب يعاني إلى جان  الالآم  

وحرمانه من مباهج الحياة فإن من حوله من    صابةمن الآم نفسية يعانيها نتيجة الإ   هفي لحمه وعظم

 .54صابة قريبهم  إذويه ومحبيه يعانون من الآم نفسية تصيبهم نتيجة حرمانهم من مباهج الحياة بسب   

وماال على الضرر المعنوا المرتد هو تعرض شصص للحروق من قبل شصص آخر وبالتالي أدى إلى  

تشويه في وجهه وأجزاء من جسمه تمنعه من القيام بعمله وبوليفته كما كان قبل الحرق بنفس المستوى  

وبذلك يفقد عمله، وكذلك عند فقدان الوالدين لابنهما وما يسب  لهم من حسرة وألم لهم فهذا الارتداد  

 .55بالضرر يقضي لهم بالتعويض 

الول يتمال في الضرر الادبي الذا يتصل  ين  ن نفرق بين نوعأدبي  ويتوج  حين التطرق للضرر ال 

فقدان المضرور لعمله بسب     عليهاكحالة الاعتداء التي تتم على الشرف والتي يترت   بضرر مادا  

نتيجة حادثة مصحوب الجسم من تشويه  يترت  عن وجود إصابة في  التي  لسمعته، والحالة    ةالإساءة 

 

 . (44،  2015، عبيدات) 53
 .  (48،  2015عبيدات، ) 54
 (. 83  2021،  جميل) 55
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حد عينيه، وتتمال الصورة الاانية في الضرر كفقدان المضرور ل بوجود نقص في القدرة على العمل  

الوالدين في عاطفتهما بسب  فقدان   ال  المادا والذا يكون في حالة إصابة  الضرر  المجرد من  دبي 

 .56طفلهما 

الضرر المعنوا يعتبر بأنه ذات طبيعة غير مالية، لا    هوبالتالي فإن المصلحة أو الحق الذا يقع علي

يترت  على وقوعها أية خسائر مالية ممكن أن تلحق بالمضرور، حيث تعد مساساً بالشرف والعاطفة  

المعنوية  تنتج  57والقيم  التي  نتيجة حالة اللم واللوعة والحزن  الدبي يكون  ، حيث أن حدوث الضرر 

عن فقدان شصص عزيز أو إصابته كالإصابة الناتجة عن حادث تؤدا إلى عجز في العمل والإصابة  

 .58بتشوهات في الجسد 

 بعد أن تناولنا في هذا المطل  أنواع الضرر المرتد، سنبين في مطل  ثانٍ فئات المتضررين بالارتداد. 

 

 المطلب الثاني: فئات المتضررين بالارتداد. 

بالارتداد  المتضررين  تمس  أضرار  المرتد  الضرر  للضرر هو  59يترت  على  يتعرض  يكون من  وقد   ،

المضرور ذاته الذا وقع عليه الاعتداء أو شصص آخر تعرض للإصابة نتيجة للضرر الذا وقع على  

، فكل من الضررين الصلي والمرتد ينشأ من الاعتداء على حق متميز ومستقل  60المتضرر المباشر 

فإذا كان الضرر الصلي ينتج عن الإخلال بحق المتضرر الصلي فإن الضرر المرتد    ،عن الآخر
 

 (. 56،   2012السكرانة، في: )مشار اليه  (,331سلطان، الموجز في مصادر الالتزام ،   ) 56
 (. 15،  2017، ، رسالة ماجستير 2017ابو عليم، ) 57
   (.29،  2007سليم،  ) 58

يعرف المتضرر بالارتداد بأنه " فهو شصص أصي  بضرر الانعكاس عن ضرر أصاب المتضرر الصلي لوجود   59 
 . (149 , 2022, القهيوا، الضمور ) :علاقة بينهما " مشا ر اليه في

 . (45،   2005،  ر جعف) 60
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ينتج عن الإضرار بحق يصتلف للمتضرر بالارتداد مما يترت  عليه نتيجة مهمة والتي مؤداها أنه إذا  

أراد المتضرر بالارتداد الحصول على تعويض فعليه أن يابت أن له حقاً شصصياً تم الاعتداء عليه،  

فلا يكفيه في سبيل ذلك إثبات الإخلال بحق المتضرر الصلي لذا فإنه من أجل السماح للمضرور 

بالارتداد بالمطالبة بالتعويض فإنه يج  الاعتراف أولًا بأنه له حق يحميه القانون وثانياً بأن هذا الحق  

، وفقاً لما سبق سنبين في فرعٍ أول المتضررين بالارتداد من ذوا القربى، وسنعرج في  61تم الإخلال به  

 فرع ثانٍ إلى المتضررين بالارتداد من أصحاب العلاقات المالية. 

 الفرع الأول: المتضررين بالارتداد من ذوي القربى. 

يتعدد الشصا    فإنه  بالمضرور الصلي  بالارتداد  المضرور  إلى طبيعة العلاقة التي تربط  بالرجوع 

بأشصا  آخرين، نتيجة   الحوادث  الضرر المرتد نظراً لارتباط ضحايا  التعويض عن  الذين يستحقون 

وجود علاقات خاصة قد تنشأ بفعل القانون أو العقد أو الإرادة المنفردة أو بفعل أواصر المودة الناتجة  

عن القربى أو المصاهرة أو العيش المشترك، غير أنه يبدو من غير المنطقي، أن يفتح المجال لكل  

بالمضرور  لحق  الذا  الضرر  نتيجة  عليهم  انعكس  الذا  الضرر  عن  بالتعويض  للمطالبة  هؤلاء 

الصلي، المر الذا يشكل خطراً على ذمة المسؤول لكارتهم وتعددهم من جهة، كما ستتأثر حقوق  

المضرورين الحقيقين نتيجة عجز المسؤول في حال دفع كل هذه التعويضات من جهة أخرى، المر  

المرتد مادياً   الضرر  للتعويض عن  يتم تحديد المستحقون  أساسها  الذا يستدعي وضع ضوابط على 

 .62ن أو معنوياً اك

الردني  أن    لىإار  ويش المدني  للأالقانون  الدبي  الضرر  بالتعويض عن  دون سمح  والقربين  زواج 

القرابة حيث ي  "  أ نص على  تحديد درجة  الضرر ال   -1نه  الضمان  تعد  يتناول حق  دبي كذلك. فكل 
 

 . (149 ,2022, الضمور  القهيوا،)  61
 (. 98،  2021العروسي، ) 62
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و في اعتباره  أو في مركزه الاجتماعي أ و في سمعتهأو في شرفه أو في عرضه أعلى الغير في حريته 

قربين من  زواج وللأن يقضي بالضمان للأأويجوز    -2   .عن الضمان  المالي يجعل المتعدا مسؤولاً 

دبي ولا ينتقل الضمان عن الضرر ال -3.دبي بسب  موت المصاب أسرة عما يصيبهم من ضرر  ال 

 . 63" و حكم قضائي نهائيأتفاق إ ذا تحددت قيمته بمقتضى إلا  إلى الغير إ

في عرضه    وأأا تعدا يمس الغير سواء في حريته  أن    ىلإ   ويشير مشروع القانون المدني الفلسطيني

 دبيال يترت  مسؤوليته عن الضرر  و في اعتباره المالي  أو في مركزه الاجتماعي  أو شرفه  أو سمعته  أ

دبي أالذا لحق بالغير، ويستحق الزوج والقري  من الدرجة الاانية التعويض عما يصيبه من أا ضرر 

مبيناً  المصاب،  موت  الأ  ينتج عن  التعويض عن  طل   ال ن  يكون  إدبي  ضرر  لا  الغير    ذاإلا  إلى 

اتفاق   خلال  من  سواء  قيمته  نهائي أتحددت  قضائي  حكم  بموج   قانون    .64و  الى  وبالنظر  وكذلك 

على   يحصلو  ان  وأولاده  ووالديه  الشصص  لزوج  يحق  الزفاة  حالة  في  بانه  نجد  المدنية  المصالفات 

 65التعويض من الشصص المسؤول عن تلك المصالفة المدنية 

زواج  لا للأإلى عدم جواز الحكم بالتعويض  إ يشير المشرع المصرا في القانون المدني المصرا  كما و 

الاانية  إ قارب  وال  الدرجة  المصاب   لم أ  ا أبصابتهم  إعند  لى  القانون ،  66جراء موت  ونجد أن مشروع 

 .67ن حصر التعويض على ذات الفئة أسار على ذات النهج بالمدني الفلسطيني 

 
 من القانون المدني الردني  267المادة  63

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني 187المادة  64
 ( من قانون المصالفات المدنية. 55المادة) 65

 وتعديلاته 1948لسنة  131من قانون المدني المصرا رقم   2فقرة  222المادة  66
 2012من مشروع القانون المدني الفلسطيني لعام   2فقرة  187المادة  67
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وثبت عكس ذلك، فإن والد    المالة على ذلك قيام الزوج بقذف زوجته ليلة الدخلة بأنها ليست بكراً ومن  

الزوجة يحق له المطالبة بتعويض عن القذف الذا يعتبر تعدياً مس والدها، باعتبار ذلك من الضرار  

 .  68المرتدة التي ترتبط بالضرر الصلي الذا أصاب الزوجة

يجيز  222ن القانون المدني المصرا في المادة أى  وفي حكم آخر لمحكمة النقض المصرية أشارت إل

ن الخت تعتبر قريبة  ألى الدرجة الاانية في حال موت المصاب، و إقارب زواج وال الحكم بالتعويض للأ

ل  بالنسبة  الاانية  الدرجة  فمن  المقتولة  الدعوى  إ ختها  رفع  في  المصلحة  شرط  الحالة  بهذه  يتحقق  نه 

دبي  حد ورثة المجني عليها ويكون الحكم بالتعويض عن الضرر ال أ المدنية، بغض النظر عن كونها  

 .69لصالح الخت لم يصطئ في تطبيق القانون 

ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن المقصود بالقارب الذين يحق لهم طل  التعويض عن الضرر 

الدبي الذا لحق بهم بوفاة المصاب، هم القارب الذين يكونون على قيد الحياة وقت وفاة المصاب  

دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل  

 .70موت المصاب على اعتبار أن هؤلاء يستحيل أن يصيبهم ضرر أدبي نتيجة وفاة المصاب  

ال  إلى  الحكام  المستصرجة من  القانونية  المبادئ  كان أمل  ضوأشارت  "إذا  بأنه  بينت  المرتد حيث  رر 

بوين في أن يستضلا برعاية ولدهما في شيصوختهما لا يجد حده عند سن معينة يبلغها الابن، وإنما  ال 

أن يش  عن الطرق ليكون قرة عين   -وبدافع فطرا    -ذ يرجوان  إيولد لديها منذ حمله بين أيديهما  

يكون   -وأياً ما كان عمر الابن    -ومن ثم فإن هذا المل    -لهما وسنداً يمسح عنهما تع  السنين  
 

 . (76،  2012سكارنة، رسالة ماجستير، )ال : مشار اليه في (.138،   2007عبد السميع، ) 68
  168،  1، جزء    20مكت  فني    1/1969/ 27تاريخ الجلسة    38لسنة    1849طعن نقض مصرا جنائي رقم   69

 (. وما بعدها 173،   2012  ,دواس) : مشار اليه في
مشار اليه    436،      3، رقم الجزء    44مكت  فني    19/12/1993تاريخ الجلسة    59لسنة    3321الطعن رقم   70
 (. 174  , 2012,  دواس: )في
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القضاء   فإن  بالتعويض.  المساءلة  يوج   مشروع  غير  بفعل ضار  وتفويته  مقبولة  أسباب  على  قائماً 

للمطعون ضدهما بتعويض عما أصابهما من ضرر مادا من وفاة ابنتهما استناداً لفقدانهما المل في  

 .71أن ترعاهما في الكبر وتحقق تفويت الفرصة في رعايتهما صحيح" 

وتشير المبادئ أيضاً إلى أنه " إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة النقابة  

إذ   اختصاصها  قد جاوزت  المحامين  قبول  لجنة  أن  أسبابه من  في  جاء  ما  بالتعويض على  الطاعنة 

تأدي    لمجلس  معقود  بذلك  الاختصا   أن  حين  في  الجدول  من  ضده  المطعون  قيد  محو  قررت 

المحامين وهو ما يعد خطأ يستوج  التعويض، وإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به  

المحامين لاختصاصهم لا تشكل   لجنة قبول  المسؤولية، ذلك أن مجاوزة  الصطأ كعنصر من عناصر 

أن أمل البوين في أن يستضلا برعاية ولدهما في  انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً.  

شيصوختهما، قيامه على أسباب مقبولة أياً كان عمر الابن، وتفويته بفعل ضار غير مشروع له أثره في 

 .72وجوب المساءلة بالتعويض. 

إن الضرر المادا المرتد اللاحق بأفراد عائلة المتضرر قد يكون حينئذٍ متمالًا في حرمان أحد افرادها  

في   مجسدة  الضار  الفعل  عنهم  قطعها  قانوناً  أو  واقعاً  مستحقة  تكون  قد  مادية  منفعة  من  جلهم  أو 

النفقة، أو في الاعالة بصفة عامة سواء أكانت حالية أو مستقبلية، وقد يكون ناجماً عن تكبد مصاريف  

المتضرر   لا عن  المتضرر  السلبية عن  نتائجه  بعض  لدرء  فاستوجبت  الضار  الفعل  حتمها  إضافية 

 .73الصلي 

 

 . (239،   1999الدسوقي،  ) :( مشار اليه في1998/ 15/12جلسة  -ق  67لسنة  785)الطعن رقم   71
رقم   72 جلسة    67لسنة    785)الطعن  في1998/  12/ 15ق  اليه  مشار  وما    238،    1999الدسوقي،  )  :( 
 (.بعدها
 (. 33،  2016جراد،  ) 73
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نت هذه المصلحة غير مشروعة، اويج  أن تكون المصلحة غير مصالفة للنظام العام والآداب فإذا ك

كمصلحة من كانت تعيش مع عشيقها في علاقة غير شرعية وتضررت من وفاته فهذه المصلحة لا  

لا   العاشق  الاعتداء على  الناتج عن  الدبي  الضرر  فإن  ثم  المدني ومن  للقانون  وفقاً  يعوض عليها 

 .74يمال ضرراً بمصلحة مشروعة يحميها القانون  

ذلك   فإن  وفاته،  إلى  أدى  الذا  الضار  الفعل  بالنفقة زمن حصول  مديناً  الصلي  المتضرر  كان  إذا 

افتقاد أفراد عائلته   إلى  بالإعالة    –سيؤدا دون شك  النفقة مما يجعل ضررهم    –الملزم تجاههم  إلى 

المادا محققاً غير أن هذه الصفة في الضرر يصتلف توافرها بحس  مصدر الالتزام بالنفقة الذا قد  

الضرر  توافر  يغل   الولى  الفرضية  ففي  التزام طبيعي  في مجرد  يتجلى  أو  قانوني  له موج   يكون 

أنشأها لفائدتهم فأتى   الذا  السب   للنفقة بموج   المتضررين  استحقاق  ثبوت  إلى  المرتد نظراً  المادا 

الفعل الضار ليقطع عنهم نهائيا استمرار الاعالة من قبل الملتزم بها، وليصبح التردد غالباً على تحققه  

كلما كان ذلك الالتزام طبيعيا مما يجعل استحقاقهم للتعويض متوقفا على علامات مستمدة من العلاقة  

 . 75بين الهالك ومدعي الضرر قادرة على تغلي  تحقق المنفعة المادية أكار من تغليبها  

بالتعويض بالارتداد عن الضرر مضرور الصلي المطالبة  لل  ري قن باستطاعة أا  أولا يصح القول ب

لمحدث الضرر الذا لن يستطيع تعويض كل    رهاقاً إن ذلك من الممكن ان يرت   الذا لحق بقريبه، ل 

 .76عساره إ قاربه وقد يترت  أ

وأنّه من   ،وتجدر الإشارة إلى أن القول بأن التعويض عن الضرر المرتد لا يقتصر على الدرجة الاانية

معيله   بوفاة  والمستمرة  الدائمة  يتلقى الإعالة  يحصل من  أن  ذلك  الضرورة   أن  قواعد  كون  يتفق مع 

 

 . (78،   2012، في: )السكرانةمشار اليه  (.141،   2007 عبد السميع،) 74
 . (8،  2016  جراد،) 75
 (. 306،   2014الصرايرة، ) :مشار اليه في (. 148و 147،   2001مرقس، ) 76
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أ إلا  المتوفي،  قبل  إعالة من  تتلقى  كانت  التي  الجهة  ذلك العدالة ويحقق مصالح  قد    ن  الوقت  بذات 

شكل إرهاقاً للجهة الضارة المسؤولة عن الضرر المرتد خاصة إذا كانت هذه الجهة عبارة عن شصص  ي

توفير   الذا يستوج  مراعاة  الماال، المر  طبيعي وليس شصص معنوا كهيئة أو شركة على سبيل 

الضارة   بالجهة  الصا   الوضع  الوقت مراعاة  إعالة بديلة لهم وبذات  الفئة بتوفير  لهذه  قانونية  حماية 

 التي يعد عدم أدائها التعويض.

بصصو    القربى اما  ذوا  من  بالارتداد  ادبيا  عما التشريعات  فان    المتضررين  التعويض  لهم  كفلت 

يشير   حيث  من ضرر  على  اصابهم  ينص  الفلسطيني حيث  المدني  القانون  يجوز  أ مشروع   " ن  أنه 

موت   بسب   ادبي  ضرر  من  يصيبه  عما  الاانية  الدرجة  من  والقري   للزوج  بالتعويض  تقضي 

 .77المصاب" 

 الفرع الثاني: المتضررين بالارتداد من أصحاب العلاقات المالية.

)    لا يقتصر المتضررين بالارتداد على ذوا القربى الذين من الممكن أن يكون ضررهم مادياً وأدبياً،

 ) امالة  وتم وضع  المرتد  الضرر  أنواع  في  الادبي  الضرر  الى  الإشارة  أصحاب    تمت  إلى  يمتد  بل 

العلاقات المالية الذين سيكون ضررهم غالباً مادياً لكون طبيعة العلاقة مالية محضة، وماال ذلك أن  

صاح  المسرح الذا أقام حفلًا فنياً يستحق تعويضاً عن ضرر مادا مرتد وقع نتيجة تعرض المغني  

لحادث حال دون قدومه إلى الحفل، في حين أنه لا يمكن القول عمن يقرض شصصاً مبلغ من المال  

فلا يمكن القول عن ذلك ضرر مرتد في حال وفاة مدينه، وذلك لن الدائن يمكن أن يحصل مدينه من 

 .78خلال تركة المدين 

 
 . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 2فقرة  187المادة  77

 . (306،  2014الصرايرة، ) 78
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الضرر   أساس  على  التعويض  يطل   أن  حادث  في  قتل  مصدرات  تاجر  لدى  يعمل  لمن  يجوز  فلا 

له   التاجر فقد مصدر دخل هام  بوفاة هذا  أنه  تأسيساً على  المرتد  بالارتداد  79المادا  فالمتضررين   ،

تتأثر مصالحهم المالية نتيجة ما لحق المتضرر المباشر من ضرر دون أن يكون العلاقة التي تربط  

بينهم هي رابطة مرتبطة بذوا القربى، بل تكون علاقة مالية محضة ويكون الضرر الناتج عنها في  

المطالبة   الفئة في  التفاصيل حول مدى أحقية هذه  الدقة ووضوح  تبين  بعد  الغال  ضرراً مادياً وذلك 

أمر   المالية هو  العلاقات  أصحاب  بالارتداد من  المتضررين  تحديد  أن  لحقهم، حيث  بالتعويض عما 

ليس من السهل الوصول إليه في حين أن الضرر الذا يلحق بذوا القربى أوضح وأبسط في الإثبات  

من الضرر الذا يلحق بأصحاب العلاقة المالية حيث أن الجهة المتحملة لنتائج أفعال المتسب  بالفعل 

المتضرر  بدفعها التعويض للمتضرر كشركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي والدائن  الضار 

 .80مدينه بفعل ضار والدولة جميع هؤلاء متضررون بالارتداد 

العمال   تصي   التي  كتلك  بالمضرور  المالية  العلاقات  أصحاب  تصي   التي  المرتدة  الضرار  ومن 

نتيجة تعرضهم للبطالة من جراء الحادث الذا أودى بحياة رب العمل كذلك قضي بوجود أضرار مادية  

الذا تضرر من   العمل  العمل عدة شهور   ةصابإمرتدة في جان  رب  أبعده عن  أحد مهندسيه مما 

المحكمة   ولكن  العمل  انقطاعه عن  رغم  المهندس  ذلك  إلى  أداها  التي  بالجور  المحكمة  له  فقضت 

أنها أصابته والممتالة في انفضاض بعض زبائنه   المرتدة التي يدعي  رفضت تعويضه عن الضرار 

يقبل   لا  احتمالي  فهي ضرر  وبالتالي  الدليل على حصولها  لعدم وجود  الحادث  نتيجة  الجان  عنه 

 .81التعويض عنه  

 

 (. 40  ، 2007سليم،  ) 79
 (. وما بعدها  53،   2019مرار، ) 80
 (. 179 ، 2021الدليمي، )  :، مشار اليه في(46،    1998عزيز، ) 81



27 

إلى  و  ثانٍ  بالارتداد وأنواعهم، وسنعرج في مبحث  المتضررين  تناولنا في هذا المطل  تعريف  أن  بعد 

 التنظيم القانوني للضرر المرتد في النظام القانوني الفلسطيني.

القانوني   النظام  في  المرتد  للضرر  القانوني  التنظيم  الثاني:  المبحث 
 الفلسطيني. 

يتطل  تحقق الضرر المرتد وجود إطار قانوني نالم له، حتى يستطيع المتضرر من المطالبة بحقه  

من خلال وجود سند قانوني للمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر المرتد، بالإضافة إلى ضرورة تحقق  

المرتد،   للضرر  القانوني  الساس  أول  مطل   في  سنبين  سبق  لما  وفقاً  المرتد،  الضرر  لهذا  شرط 

 وسنعرج في مطل  ثانٍ إلى شروط تحقق الضرر المرتد. 

 الأول: الأساس القانوني للضرر المرتد. المطلب 

قانونية  بالتشريعات  تضمين  من خلال    وذلك   بالضرر  اً كبير   اً مااهتمالمدنية  التشريعات    لتأو  نصو  

إلا أن  نظمه وتعالج نصوصهت التي كانت تطبق قبل  و مجلة الحكام العدلية  المشرع الفلسطيني في  ، 

ولم ،  82لم تكن تأخذ بالتعويض عن الضرار الدبية  1976لسنة    43نفاذ القانون المدني الردني رقم  

لم تأت مجلة الحكام العدلية بتعريف للضرر وإنما جاءت  حيث    بشكل مباشر،الى الضرر    يشر أيضاً 

الضرر تعالج  الدبي على حد سواء ل ،  83بها نصو   المادا والضرر  الضرر  ، حيث  لتعويض عن 

على   المجلة  ولا  نصت  لا ضرر   " " أنه  يزال"  ن  ألى  إ  أيضاً   ت شار أ و ،  84ضرار  الضرر  ويرى  .85" 

عن معالجة موضوع الضرر   ة الباحث بأن التشريعات المدنية المطبقة في دولة فلسطين جاءت قاصر 

 

 . (12،  2017، رسالة ماجستير قندح، ) 82
 (. 14،  2021عمرا، ) 83
 .من مجلة الحكام العدلية 19المادة  84
 .من مجلة الحكام العدلية 20المادة  85
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الحكام   مجلة  اشتملت نصو   حيث  مباشر،  بشكل  المرتد  للضرر  التطرق  دون  عام  بشكل  المرتد 

من الضرر  عن  التعويض  تنظيم  تم  حين  في  للضرر،  عامة  قواعد  على  المصالفات    العدلية  قانون 

وذلك من   الامر الذا يستوج  تناول الموضوع بشكل واضح وصريح  م1944( لسنة  36المدنية رقم )

 . ( منه55خلال تحليل نص المادة)

دور   يأتي  فهنا  كانت  أياً  ومواقفه  وأقواله  أفعاله  وزر  انسان  كل  يتحمل  بأن  تقتضي  العدالة  أن  بما 

المشرعين في تحديد ما هو الفعل الذا يوج  التدخل لمحاسبته ومن هو الفاعل الذا يج  أن يكون 

محل المساءلة وإذا تعين هذا وذاك لهرت ضرورة تحديد طبيعة المساءلة المطلوبة وما هو محلها وما  

بنتائجها   التقييد  يضمن  وكيف  ضوابطها  هي  وما  العمل  صعيد  على  تترجم  وكيف  مضمونها  هو 

يناط بما تقوم عليه من قواعد وأحكام   إلى غايتها كل هذا هو دور المسئولية وذلك هو ما  والوصول 

ن  اتحدد المسئول عن الضرر والمضرور صاح  الحق في التعويض عن الضرر الذا أصابه سواء ك

ضرراً جسدياً أو مادياً أو أدبياً، وسواء أكان المضرور طال  التعويض هو المضرور المباشر الذا  

أصابه الضرر أو كان المضرور غير المباشر الذا تربطه بالمضرور الصلي علافة من نوع معين،  

وهذا التعويض ليس عقوبة بل هدفه جبر الضرر، وبذلك وضعت قاعدة عامة لحماية الفراد وحماية  

لزام محدث الضرر بالتعويض للمضرور ذاته أو لمن انتقل الحق في التعويض إليه  إ حقوقهم تقضي ب

 .86سواء أكان هذا الانتقال بالميراث أم بغيره من التصرفات الناقلة للحقوق  

وبعد أن تناولنا في هذا المطل  الساس القانوني للضرر المرتد، سنعرج في مطل  ثانٍ إلى شروط  

 تحقق الضرر المرتد. 

 . المطلب الثاني: شروط تحقق الضرر المرتد

 

 . ( 1،  2016، سعيد)  86
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يتطل  تحقق الضرر المرتد توافر شروط حتى يمكن تحقق الغرض من المطالبة بالضرر المرتد والذا  

أول الشروط العامة لتحقق الضرر،    الضرر، ووفقاً لما سبق سنبين في فرعٍ يتمال في التعويض عن  

 ثانٍ إلى الشروط الصاصة لتحقق الضرر المرتد.  وسنعرج في فرعٍ 

 الفرع الأول: الشروط العامة لتحقق الضرر. 

تتكون الشروط العامة من أن يكون الضرر محققاً )أولًا(، كما يتوج  أن يكون الضرر مباشراً )ثانياً(،  

بالإضافة إلى ضرورة أن يصي  الضرر حق مالي مشروع أو مصلحة )ثالااً(، وسنعرج على شرط ألا  

 يكون الضرر قد سبق تعويضه )رابعاً(. 

 أولاا: أن يكون الضرر محققاا 

بصفة    التقصيريةلتحقق المسؤولية المدينة بشكل عام والمسؤولية  الركان الرئيسية    حدأيعتبر الضرر  

و خاصة عدم    نتفاءإن  أ،  يعني  متطل     نألكون    المسؤوليةالفاعل    تحملتحققه  هي  مهم  النتيجة 

الضرر محققاً   نأويتوج   لتحققها،   القري     وأبالحال    يكون  وتوافرت   يكون وقع فعلاً   نأب بالمستقبل 

القول باحتمال عدم وقوعه يعتبر   نإو وقوع فعل ضار،    ثرأعلى    هالسباب الصاصة به وتحققت نتائج

المسؤولية لقيام  كاف  و غير  الذا  يكون  ،  أا  حتماً  الضرر  سيقع  الذا  الحالة  في  المستقبل  الضرر 

، ومن المالة على ذلك هو تعرض العامل إلى  87توفرت أسبابه في الحال وتراخت آثاره في المستقبل

  إصابة وأدت إلى عجز لديه وأقعدته، فهنا يحكم بالتعويض ليس على أساس الضرر الذا وقع فعلاً 

 .88في الحال بل إنما على أساس العجز الذا سيقع حتماً من جراء عجزه عن العمل وتعطيله 

 

 (. 12 ، 2014  رسالة ماجستير,  ،وأوسيف مناس) 87
 . (377،  2018ابو السعود، ) 88
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عرض يكون  بالارتداد  المستقبلي،  لإ   ةفالمتضرر  بالضرر  قادراً صابته  يكون  استحقاق    وحتى  على 

الضرورا    نه إف التعويض   أسبابه  ت  نأمن  من  يمالع  وفاة فتحقق  باستمرار  والديه  باعالة  يقوم  الذا  ل 

لهما، وفي حال ما تواف الضرر مستقبلاً   نأاحتمال    رخلال تصصيص قسط شهرا  ذلك لا   نإف   يقع 

بالتعويض  للحكم  يكون  يكفي  أن  أيضاً  الممكن  فإنه من  الفرصة  احتمالية لحصول  هنالك  كان  فإذا   ،

يتردد إليه المتوفى    ناك تفويتها أمراً محتملًا حصوله مال الحالة التي يطال  بها التاجر أو البقال الذا  

قبل  من  عليه  يدر  كان  الذا  الدخل  من  الحرمان  جراء  من  به  لحقت  التي  الضرار  بتعويضه عن 

أو   بالتعويض    المستهلك العميل  للحكم  يشترط  حيث  محققة  غير  تكون  الضرر  أسباب  فإن  وبالتالي 

أساسها،  على  التعويض  تكس   عناصر  يتوج     توافر  بالتعويض  أسباب    نأفالمطالبة  على  تبنى 

المصتصة   المحكمة  لدى  مقبولة  تكون  بعند  معقولة  المستحق القيام  التعويض  للمتضرر   سواء   تقدير 

 .89لصالح المضرور بالارتداد  وأ الصلي

ويعتبر البعض تفويت الفرصة في حد ذاتها ضرراً حقيقياً مستوج  التعويض بصرف النظر هل تحقق  

أم لا، كما لو قام شصص عند ذهابه لتأدية دور فني في مسرحية، وأنه يترت  على هذا الدور توقيع  

منعه من   لحادث سير  الشصص  هذا  الشركة وتعرض  الحالة  عقد مع  هذه  في  فإنه  الدور،  هذا  تأدية 

م لا وسواء تم قبوله أالناتج عن الحادث سواء حضر    رفع دعوى مسؤولية مدنية لجبر الضرر  يحق له

المرتد محتملاً إوبالتالي ف.90لا   مأ يبقى في موضع شك حيث  إف  نه في حال ما كان الضرر  ن تحققه 

عندما يقع بالفعل او في حال ما كانت احتمالات    لا إحدوثه من عدمه، ولا يتحقق التعويض    نأيمكن  

الصسائر التي لحقت    ثبات إب يقوم    نأبيفرض ع ء على المتضرر بالارتداد    مرال ، وهذا  ةوقوعه مؤكد

 

 (. 58،  2019،  رسالة ماجستير المصرا، ) 89
 (. 102,  2015 ,صافي)وللمزيد أكار أنظر في ذلك:  (.  324،  2017سليم،  ) 90
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ن الضرر سيصيبه  أن يابت أم معنوية، وفي حال ما كانت محتملة يتوج  عليه أ به سواء كانت مادية 

 .91محالة لا 

وبالتالي فإنه لكي يكون الضرر مستوجباً للتعويض عنه يج  أن يكون محققاً الوقوع في حال وقوعه 

أمراً حتمي بالمستقبل  احتمال وقوعه  أن يكون  أو  الفرصة يكون اً بالفعل  تفويت  لذلك فإن  ، وبالإضافة 

محتمل، فالتعويض هنا لا ينص   ضرر محقق يستوج  التعويض حتى لو أن الإفادة منها كانت أمر  

 .92على الفرصة ذاتها كونها أمر احتمالي بل يكون تفويت الفرصة باعتباره ضرراً مؤكداً 

ومن الضرورة في الضرر أن يكون محققاً بأن يكون قد وقع فعلًا لا مجرد احتمال مستقبلي وماال ذلك  

قيام شصص بوعد امرأة بالزواج ثم تعرض لإصابة منعته من إتمام الزواج، فإن المرأة هنا لا تستطيع  

أن تطل  تعويضها عن ضرر مرتد ناجم عن فقدان شصص كان من الممكن أن يكون زوجها، وما 

من   عنه  تفويت  إ ينتج  عن  بالتعويض  المطالبة  حق  من  يمنعها  لا  ذلك  ولكن  المستقبل،  في  عالتها 

فرصتها بالزواج ممن سب  الفعل الضار وذلك من قبل الشصص الذا كان المتوقع أن يكون زوجها 

 .93في المستقبل 

ويرى الباحث بأن هنالك فرق بين الضرر المحتمل وتفويت الفرصة، فالضرر المحتمل هو ضرر لا 

يقبل التعويض وذلك كونه ضرر غير محقق الوقوع قد يقع وقد لا يقع، وأن الهدف من التعويض هو 

جبر الضرر أو تصفيف آثاره الذا وقع فعلًا، أما تفويت الفرصة فهي واجبة التعويض سواء أكانت فيما  

 لو تمت بأن كانت النتيجة محتملة النجاح أو الفشل لا يهم. 

 ثانياا: أن يكون الضرر مباشراا.

 

 . (44،   2014، رسالة ماجستير الراشد، ) :مشار اليه في  (.297،   1983النقي ، ) 91
 (.  190 ،بلا سنةعبد الله، ) 92
 (. 60،   2020عبيد، )  :مشار اليه في (. 305،    2014الصرايرة، ) 93
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ذلك الضرر الناشئ عن   نهأبالشروط العامة المهمة لتحقق الضرر ويعرف    حد أيعتبر الضرر المباشر  

 .94لحدوث الضرر   ومهماً  لازماً  الفعل الضار ويعد هذا الفعل شرطاً 

ف الضار،  إوبالتالي  الفعل  عن  ناتج  هو  المباشر  الضرر  عن    نإو ن  الناتج  الضرر  عن  المسؤول 

التقصيرية   بالتعويض    وأالمسؤولية  يتلزم  لا  المرتد    لا إالعقدية  الضرر  ويعتبر  المباشر،  الضرر  عن 

الذا    نه أبالمباشرة ولا يعقل وصفه    ضرارال يدخل من ضمن   الضرر  غير مباشر كونه مترت  عن 

خاصة    ، الصلي  بالمتضرر  مباشر    نأتحديد    ليةآ  نأمس  بتحليل  أالضرر  تتمال  مباشر  غير  و 

 .95العلاقة السببية التي تتم بين الضرر المرتد والضرر التي تتسب  للمسؤول

أصاب   الذا  المباشر  الضرر  هو  عنه  بالتعويض  المطالبة  يمكن  الذا  المرتد  الضرر  فإن  وبالتالي 

المتضرر الصلي نتيجة الفعل الضار، ولا يمكن القول بأن الضرر المرتد هو ضرر غير مباشر، ولا  

تعوض، ويتضح مما تقدم أن أهم شرط  يمكن التعويض عنه انطلاقاً من أن الضرار غير المباشرة لا  

المتضرر  فقط  الضرر  يصي   لا  أن  هو  التعويض  من  بالارتداد  المتضرر  يستفيد  لكي  توافره  يج  

مطالبة   عدم  أن  إلى  هنا  الاشارة  ويستوج   بالارتداد،  المتضرر  كذلك  يصي   أن  وإنما  المباشر 

أن   مستقلة، حيث  به بصورة  المطالبة  من  بالارتداد  المتضرر  يمنع  لا  بالتعويض  المباشر  المتضرر 

 .96تنازل المتضرر الصلي عن حقه أو مطالبته به لا تأثير له على حق الخير في التعويض 

 ثالثاا: أن يصيب الضرر حق مالي مشروع أو مصلحة. 

المرتد   الضرر  لتحقق  كذلك  مصلحة    كون تن  أيشترط  هي  بها  الاخلال  وقع  التي  المالية  المصلحة 

  حدأ نه لا يؤخذ بها كقيام خليلة ) عشيقة(  إمشروعة وفي حال ما كانت هذه المصلحة غير مشروعة ف 

 

 . (44،   2014، رسالة ماجستير الراشد، ) :مشار اليه في  (.297،   1983النقي ، ) 94
 (. 36،  2020عبيد، ) : مشار اليه في (.44،   2014  ,رسالة ماجستير   الراشد، 95(
   (.150،  2022الضمور، و القيوبي ) 96
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كون   بالتعويض  بالمطالبة  حادث  نتيجة  توفي  الذا  ويقوم    نأالشصا   عليها  ينفق  كان  المتوفي 

ففي هذه الحالة لا يمكن لها المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد كون المصلحة  بالاهتمام بشؤونها  

المالية التي تستند عليها الصليلة للحصول على تعويض قائمة على علاقة غير مشروعة تتعارض مع  

 .97العامة  داب والآ القوانين 

المرتد  فالحق   الضرر  الذا يرت  حمايته ويصول صاحبه اللجوء  بالتعويض عن  القانون وهو  مصدره 

أو ماله  إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في حال ما لحق به من ضرر، وأا تعدا على جسد الانسان 

أو شرفه أو عواطفه فإنه يساهم بالحاق الضرر الموج  التعويض لجبر هذا الضرر، ويستوج  لقيام  

هذا المسؤولية نتيجة هذا الضرر أن يكون هنالك إخلال بمصلحة مشروعة، وفي حال عدم مشروعية 

في   وذلك  بالسلاح  يتاجر  شصص  بقتل  شرطي  قيام  ذلك  وماال  التعويض  يترت   لا  المصلحة  هذه 

اشتباك مسلح عند محاولته إلقاء القبض عليه متلبساً، فهنا لا يستطيع مزود التاجر بالسلاح  المطالبة  

غير جديرة بحماية القانون، ولا يتم  و ، لكون المصلحة غير المشروعة  98التعويض عن فقد أحد عملائه 

النظر إليها على أنها ضرر بالمعنى القانوني وذلك لفقدانه شرط من شروطها، وهو أن ذلك الحق أو  

 .99المصلحة لا بد اتصافهم بالمشروعية

به   للمطالبة  القضاء  إلى  اللجوء  حق  لصاحبه  يعطي  القانون  بموج   محمي  حق  على  فالاعتداء 

وسلامة جسده بإصابته    نسانالإ فالتعويض المترت  جراء الاعتداء عليه، وماال ذلك التعدا على حياة 

ممكن أن   عتداءالإ بجرح أو أا إصابة في جسده فإن ذلك يعتبر اعتداء على حق محمي بالقانون وهذا 

يؤدا إلى فقدان حياته أو إصابته بعجز كلي أو جزئي عن الكس  فإن ذلك يحمل المسؤولية للفاعل 

 

   (. 47،    2014، رسالة ماجستير، ، الراشد ) :مشار اليه في (.973،   م 2021السنهورا، )  97
 (. 21،  2019مرار، ) 98
 (. 35،  2020عبيد، ) 99
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، فالمصلحة غير المشروعة لا تصلح أن تكون محلًا 100الذا أصاب المضرور وتوجبه بجبر الضرر

المضرور للتعويض،   يصي   الذا  الضرر  مجال  في  بالمصلحة  المساس  أو  بالحق  بالإخلال  ويعتد 

إعالتهم ويعتبر   المضرور الصلي  الورثة أو من تج  على  يعتبر حق كما في حالة  بالارتداد حيث 

مصلحته في حالة المعالين من خارج إطار الورثة أو من يربط المضرور الصلي بهم علاقات مالية  

كعلاقة رب العمل والعامل مالًا ، وعليه ففي الحالات التي لحق المضرور بالارتداد ضرراً يج  أن  

ن  أولا يشترط في المصلحة المشروعة    ،101اً تكون المصلحة أو الحق الذا يعتد بالإخلال بها مشروع

 .102ن لا تتعارض مع القانون والنظام والاداب العامة أترتقي الى مصاف الحق فيكفي 

 يكون الضرر قد سبق تعويضه.  لاأرابعاا: 

حيث أن الهدف من التعويض هو جبر الضرر ومحوه  بضررمسبوق  التعويض كما ويتوج  أن يكون 

أو التصفيف من آثاره، ولكي يستحق المصاب تعويضاً عن الضرر يشترط ألا يكون المصاب قد سبق  

الذا يؤمن على  103تعويضه الحالات فالشصص  استاناء على هذا المر في بعض  أنه قد ورد  إلا   ،

نفسه ضد الحوادث يستحق تعويضاً من شركة التأمين بمجرد وقوع الحادث ولا يؤثر ذلك على حقه في  

جسم   لن  وإنما  فحس   التعويضين  مصدر  لاختلاف  ليس  وذلك  الضار  الفعل  مسب   على  الرجوع 

لا يعني    مبلغ التامينالانسان أسمى وأغلى من أن يقدر بامن وحصول المؤمن له )المضرور( على  

 .104أنه أثرى على حساب الغير فالحال هنا يستانى من المبدأ العام
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الى عدم جواز الجمع بين كل  ويشير المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  

في  لا إالطلبات المقدمة من الصصم بصفته الشصصية  وأمن الطلبات المقدمة من قبل الممال القانوني 

في حال   وأبسببها الصصومة    تأنشتلك الطلبات مرتبطة بالتركة التي    نأبحال ما كان هنالك ادعاء  

 .105بالاشتراك مع المتوفي الذا يقوم بتمايله   ما كان الممال القانوني ضامناً 

الاستاناء هو الحصول على ذات التعويض، بل أن يكون هنالك وجه آخر  وبالتالي فلا يقصد من هذا  

كان شصصاً  للجهة سواء  تعويض  يحقق  الذا  المر  فعل ضار،  في حال حصول  يترت   للتعويض 

الدعوى  ذات  ورفع  القضاء  إلى  باللجوء  قيامهم  حال  في  المر  هذا  يتحقق  ولا  معنوياً،  أو  طبيعياً 

دعوى   بنظر  المصتصة  المحكمة  قبل  من  بصصوصها  حكم  صدر  التي  الطلبات  بذات  والمطالبة 

 التعويض بعد صدور حكم بات ونهائي بها. 

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة لتحقق الضرر المترد.

لا تقتصر الشروط التي تستوج  لتحقق الضرر المرتد على الشروط العامة للضرر، بل يتطل  توافر 

وجود مضرور قد أصابه ضرر مالي أو معنوا، بالإضافة إلى ضرورة شروط خاصة والتي تتمال في  

يتوج  وجود علاقة مباشرة فيما   المضرور الول، كما  نتيجة إصابة  وجود أشصا  آخرين تضرروا 

الااني  والمضرور  المضرور  سبق  106بين  لما  ووفقاً  المضرور  ،  على  ضرر  يقع  أن  شرط  سنبين 

وضرورة وجود علاقة بين المضرور الصلي والمضرور بالارتداد الصلي والمضرور بالارتداد )أولًا(،  

 )ثانياً(، وسنعرج إلى أن تتوافر علاقة السببية بين الصطأ والضرر المرتد )ثالااً(. 

  .أولاا: أن يقع ضرر على المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد

 

 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 57المادة  105
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هذا  وأن  آخر،  شصصاً  أصاب  الضرر  أن  على  يقوم  أساسها  خاصة،  بطبيعة  المرتد  الضرر  يتمتع 

تكون   بعلاقة  بالارتداد  المضرور  ويرتبط  الصلي،  المتضرر  وهو  الفعل ضار  عليه  وقع  قد  الضرر 

على أساس القرابة أو لوجود علاقة مالية بينهم، وفي الحالة التي لا يلحق ضرر بالمضرور الصلي 

قد   عليه  سابق  بوجود ضرر  يرتبط  المرتد  الضرر  أن  لكون  مرتد،  بوجود ضرر  القول  نستطيع  فلا 

أصاب الضحية المباشرة، وبالتالي فإن الضرر المرتد يدور وجوداً وعدماً مع الضرر السابق عليه وهو  

 .107الضرر الصلي

ويترت  على ذلك أنه من غير اللازم لإمكانية التعويض عن الضرر المرتد أن يكون من جنس الضرر 

أدبي   الصلي ضرر  المادا  الضرر  ينتج عن  قد  أنه  بذلك  الصلي ونقصد  المضرور  الذا أصاب 

الزوج   بينما  وأدبية  مادية  بأضرار  جراءه  أصيبت  لاغتصاب  تعرضت  التي  كالزوجة  العكس  أو  مرتد 

المتضرر بالارتداد من هذا الفعل قد يكون أصي  بأضرار أدبية مرتدة دون أن يكون قد أصي  مادياً  

الحال   ميسور  وأنه  البيت  في مصروف  الزوجة  يتعمد على  لا  أنه  أن حصول خطأ  108حيث  كما   ،

مهني من قبل أحد المحامين أثناء جلسات المحاكمة، وتم تداركه على الفور ولم يرت  أا أثر على  

موكل المحامي، ففي هذه الحالة لا يوجد ضرر أصلي حتى يتوافر الضرر المرتد، وعليه لا يستطيع  

لعدم وجود   به  أا علاقه  تربطه  لا  كونه  بالتعويض، وذلك  المطالبة  الدعوى  له  الذا رفعت  الموكل 

، وماال ذلك أيضاً في حال ما إذا وضع شصص قضي  حديد في الشارع، وأثناء  109الضرر بالساس
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سير أحد المارة تعار بالقضي  ثم قام واستأنف مسيره، فهذا الشصص لم يصبه ضرر، فلا يستطيع هو 

 .110أو من يعوله أن يطال  بالتعويض عن ضرر لن الضرر منعدم أصلاً 

وليس بالضرورة أن يستتبع كل ضرر أصلي حدوث ضرر مرتد فحالة إصابة شصص ما بجروح طفيفة  

الذا تربطهم علاقات معينة معه بأا   إلا لم تص  الشصا   بالضرر   ضرر  ليس كذلك  أن الحال 

بالضرر  رتالم بمنطق المور وعليه لا يمكن الادعاء  به  يقترن بضرر أصلي سابق  الذا يج  أن  د 

، حيث أن استقلال الضرر المرتد عن الضرر الصلي يجعل 111المرتد حين عدم وجود الضرر أصلًا 

تصالح المضرور الصلي مع المتسب  بالضرر من غير الجائز الاحتجاج به في الدعوى الشصصية  

أصابهم من ضرر،   ما  بتعويض  المضرور  ذوا  فيها  يطال   استقلال  التي  فان  ذلك  الى  وبالإضافة 

الضرر المرتد لا يمنع من وجود اختلاف في كل من الدعويان سواء اكانت من حيث طبيعة المسؤولية  

فممكن  ليهاإ التي يستند   العقدية    نأ،  المسؤولية  الولى على  المسؤولية    نأو تستند  الاانية على  تستند 

 .112التقصيرية 

الصلي    نإفوبالتالي   الضرر  المرتد،    مرأوجود  الضرر  تحقق  في  المضرور   لا   حيث مهم  يستطيع 

، وبذات الوقت لا  لا بتحقق الضرر الصليإبالارتداد رفع دعوى التعويض عن الضرر الذا أصابه  

 .113كده أيستطيع المتضرر الصلي رفع الدعوى دون تحقق الضرر الصلي وت

ويترت  على ذلك أنه من غير اللازم لإمكانية التعويض عن الضرر المرتد أن يكون من جنس الضرر 

أدبي   الصلي ضرر  المادا  الضرر  ينتج عن  قد  أنه  بذلك  الصلي ونقصد  المضرور  الذا أصاب 
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مرتد أو العكس، كالزوجة التي تعرضت لاغتصاب أصيبت جراءه بأضرار مادية وأدبية، بينما الزوج  

ر بالارتداد من هذا الفعل قد يكون أصي  بأضرار أدبية مرتدة دون أن يكون قد أصي  مادياً،  و المضر 

 عتبارإ ، وبالتالي فإن يمكن  114حيث أنه لا يعتمد على الزوجة في مصروف البيت وأنه ميسور الحال 

تحقق   عدم  حتماً  شأنه  من  المباشر  الضرر  تحقق  عدم  وأن  المباشر،  للضرر  تابعاً  المرتد  الضرر 

ر بالارتداد إثبات  و الضرر المرتد وذلك لكون قيامه لا يستتبع حتما قيام الضرر المرتد إذ على المضر 

 .115ادعائه وفقاً لقواعد العامة في الإثبات 

ويرى الباحث بأنه يج  أن نفرق بين حالة عدم وجود ضرر أصلي وبين حالة عدم مطالبة المضرور 

الصلي بالتعويض، ففي حالة عدم مطالبة المضرور الصلي بالتعويض فإن ذلك الثر لا يؤثر على  

الضرر  استقلالية  يؤكد  المبدأ  هذا  وأن  بالارتداد،  المتضرر  يرفعها  أن  يريد  التي  الشصصية  الدعوى 

 المرتد. 

 ثانياا: وجود علاقة بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد. 

يعتبر الضرر المرتد بأنه ضرر يتولد عن الضرر الصلي حيث يرتد وينعكس على أشصا  آخرين  

غير المضرور الصلي، ويستوج  ذلك وجود ارتباط مادا أو معنوا بين المضرور الصلي وهؤلاء  

يبرر ارتداد وانعكاس الضرر الصلي عليهم، وبالتالي فيكون مناط الارتداد هو الإعالة الفعلية بالنسبة  

 .116للضرر المادا وبالمودة بالنسبة للضرر الدبي 

أن هنالك علاقة   لولا  الضرر  ليصيبه هذا  لم يكن  المصاب بضرر مرتد  الشصص  ففي حال ما كان 

أن   يترت  عليها  العلاقة  أو علاقة مالية، وهذه  بالمضرور الصلي سواء كانت علاقة عائلية  تربطه 
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الضرر الذا لحق بالمضرور الصلي ينعكس ويرتد على المضرور بالارتداد ويحقق آثار له قد تكون 

 . 117مادية أو معنوية 

 ثالثاا: أن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر المرتد. 

يرت  الفعل الضار ضررين الول يقع على المضرور الصلي والااني يقع على المضرور بالارتداد،  

ويتوج  لتحقق الضرر المرتد ضرورة توافر علاقة سببية بين الفعل الضار وكلا الضررين، ويعد هذا  

، وبالتالي  118المر أمر طبيعي خاصة في حال ما إذا كان الضررين قد نجما عن فعل ضار واحد  

فيشترط وجود رابطة سببية تكون بين الفعل والضرر المرتد وفي حال انتفاء هذه الرابطة لا يكون هنالك  

ضرر مرتد كون أن الادعاء بوجود ضرر مرتد يتوج  عليه إثبات رابطة السببية الواقعة ما بين الفعل  

  .119والضرر، ودون ذلك لا يحكم له بالتعويض 

تستو  بالتعويض  بالارتداد  المتضررين  قبل  من  الضار  جفالمطالبة  الفعل  بين  سببية  علاقة  وجود    

المرتد، ولا   المباشرة فهي أضرار غير متوقع والضرر  العلاقة السببية في حالة الاضرار غير  تتوافر 

 .120حدوثها ينعدم فيها الرابطة السببية 

ويشير إلى ذلك الاجتهادات القضائية ومن ضمنها الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض المصرية  

والتي قضت بصصو  انقطاع العلاقة السببية بأنه "    2/11/1968في نقض المدني الصادر بتاريخ  

إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت الفعال التي اعتبرها خطأ من جان  الطاعن )محافظ  

حداث الضرر هو خطأ الطاعن، المتمال في عدم  إالاسكندرية(، وانتهى إلى أن السب  المنتج منها في 
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يجاد أشصا  فنين وأدوات وعقاقير لإسعاف مورث المطعون ضدهم، بعد انتشاله من المياه بشاطئ  إ

إلى   يؤدا عادة  المياه  بعد إخراجه من  الغرق  المشرف على  اسعاف  العجمي.. وكان من شأن عدم 

الطاعن، ووفاة المورث   السببية بين خطأ  إلى توافر علاقة  إذا انتهى  فيه  الحكم المطعون  وفاته، فإن 

 .121التي ألحقت الضرر بورثته، لا يكون مصالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور" 

من   الرغم  الصلي    نأوعلى  الضرر  في  تتجسد  بالضرر  الصاصة  التقليدية  الضرر   نألا  إالصورة 
يوجد تجانس    نهأ، حيث  المعنوية  وأالمرتد يعد من المور الناتجة عنه في حال توافر الروابط المادية  

ر الصلي للحصول  و ن مصدر الضرر الصلي هو ذاته الفعل الضار الذا يمس المضر أبينهم كون  
بالارتداد الضرر  تقوم  ،  122على  الولى  البعض  ببعضهما  نتيجتين ترتبطان  ينتج عنه  الضار  فالفعل 

حين   في  مباشرة،  الضحية  يصي   الذا  الضرر  تتمال    نأعلى  على    ضراربال الاانية  ارتدت  التي 
الترابط  رالغي من  الرغم  وعلى  بذاته  نألا  إبينهما  ،  قائم  منهما  المباشر  كل  للمتضرر  يحق  حيث   ،

الضرر وتعويض ما أصابه من  ر بالارتداد القيام بمطالبة المسؤول عن الفعل الضار بجبر  و والمضر 
 .123ضرر 

وبالتالي يرى الباحث بأن الشروط النالمة للضرر المرتد شروط جوهرية وضرورية لتحقق غاية المشرع  
من إتاحة التعويض عن الضرر المرتد الذا يمس بالمتضرر المرتد نتيجة إصابة المتضرر الصلي،  
نتيجة   التعويض  دعوى  إجراءات رفع  في  للحد من أا خلل  الشروط  التأكد من هذه  يتوج   وبالتالي 
الضرر محققاً، وأن يكون  أن يكون  تتمال في  العامة والتي  الشروط  الشروط سواء  الالتزام بهذه  عدم 
سبق  قد  الضرر  يكون  وإلا  مصلحة،  أو  مشروع  مالي  حق  الضرر  يصي   وأن  مباشراً،  الضرر 
الصلي  المضرور  على  ضرر  يقع  أن  ضرورة  في  تتمال  التي  الصاصة  الشروط  أو  تعويضه، 
وضرورة  بالارتداد،  والمضرور  الصلي  المضرور  بين  علاقة  وجود  وضرورة  بالارتداد،  والمضرور 

 توافر علاقة السببية بين الصطأ والضرر المرتد . 
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أما في الحالة التي لا تتوافر بها علاقة بين المضرور الصلي والمضرور بالارتداد فلا يتحقق الضرر 
يستطيع   لا  الجامعة  في  الستاذ  أو  المدرسة  في  المعلم  أن  ذلك  وماال  التعويض  يترت   ولا  المرتد 
المطالبة بتعويض عن ضرر مرتد أصابه نتيجة وفاة طال  مجتهد عنده نتيجة حادث تعرض له لعدم  

 . 124وجود رابطة تجمع بينهم 

المرتد، سنبين في فصلٍ  الضرر  تناولنا في هذا المطل  شروط  أن  الضرر   وبعد  التعويض عن  ثانٍ 
 المرتد. 
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   يثانالفصل ال

 عن الضرر المرتد  125التعويض 

بالقدر الذا تحد    نسبياً   الحق الاابت للمضرور بالارتداد في التعويض هو حق مستقل استقلالاً يعتبر  

لا أن هذه التبعية  إحق تابع    إلا أنه من جهة أخرى فإنه يعتبرمنه تلك الاعتبارات السابقة من جهة،  

تبعية نسبية في الحدود التي تعكس آثارها القانونية على تلك الحادثة من  تعد  طلاقها بل  إليست على  

 .126خلال نواحي معينة  

الذا  ويأتي هذا الحق تماشياً مع التأكيد على الحق في التقاضي الوارد في القانون الساسي الفلسطيني 

  التقاضي وفقاً و للقاضي المصتص   فول لكافة المواطنين الفلسطينين في اللجوءنه حق مصون مكأاعتبر  

 .  127لقانون يضمن سرعة الفصل في القضايا بينهم 

تشريعياً في حد ذاته، ومن أجله تقررت قواعد  يعد هدفاً  وجبر الضرر  وبالتالي فإن تعويض المضرور  

فقط    المضرور في الادعاء المدني   المسئولية فهي تدور معه وجوداً وعدماً، ولا يقف حد الضرر عند

بل قد يتعداه لغيره وهو ما يسمى بالضرر المرتد وصورته، وماال ذلك إصابة شصص في حادث مالًا  

وفقدان القدرة على الحركة وعدم قدرته على أداء عمله، بالإضافة إلى إصابته بتشوهات تصل إلى حد  
 

عنه  125 واعتاض  العوض،  اخذ  أا  عنه،  واعتاض  تعوض  فيقال  الصلف،  أو  البدل  هو  لغة:  بالتعويض  يقصد 
 واستعاضه.

إعادة   بهدف  الضار  الفعل  المتضررين من  إلى  الضرر  المسؤول عن  قبل  اداؤه من  يلزم  ما  فهو كل  أما اصطلاحا: 
،  أبو غرسة، ميسون فتحي)  : الحال التي كأن عليها قبل حصول أو وقوع الضرر كلما كأن ذلك ممكنا. مشار اليه لدى

2020  ،114 ) . 
 . ( 140،    2021العروسي، ) 126
 2003من القانون الساسي الفلسطيني المعدل لسنة  1( فقرة 30مادة )ال  127
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بتر أحد أعضاء جسمه، مما يترت  عليه من إصابته بنوع من الحرج والإحباط نتيجة لهوره بين الناس  

 .128وهو في الوضع السيء الناتج عن الحادث 

وعليه سيقوم الباحث في هذا الفصل باستعراض الآثار المترتبة على التعويض عن الضرر المرتد في   

ال  في  و المبحث  التعويض  دعوى  أطراف  على  المترتبة  الآثار  إلى  خلاله  من  الباحث  وسيتطرق  ل، 

أما   الصلي،  المتضرر  على  المترتبة  الآثار  إلى  يعرج  سوف  الااني  المطل   أما  الول،  المطل  

إلى   الااني فسوف يصصص  المرتدالمبحث  الضرر  التعويض عن  تقدير  في  المحكمة  ، حيث  سلطة 

في مطل  أول، وسوف يصصص تقدير قيمة التعويض عن الضرر من قبل المحكمة المصتصة  سنبين 

 . في مطل  ثانٍ  القيود الواردة على المحكمة بالتعويض عن الضرر المرتدلتناول 

 العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد. : الأول المبحث 
في   المصلحة  لانعدام  تعويض  يترت  أا  المسؤولية ولا  تنتفي  وبانتفائه  الضرر  بقدر  التعويض  يقدر 

، وبالتالي يتوج  إثبات أركان المسؤولية المدنية ومن ضمنها العلاقة السببية  129إقامة الدعوى من قبله 

،  حيث انه من اصع  أمور الاثبات هو اثبات اركان المسؤولية التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات،  

علاقة السببية بكافة الوسائل ومن  نتفاءإويجوز للمدعي عليه الدفع بمسؤوليته عن التعويض من خلال 

ضمنها إثبات أن الضرر قد نشأ عن سب  أجنبي لا يد له فيه، سواء أكان السب  الجنبي هو العامل  

 .130الوحيد في حدوث الضرر، أم كان هو العامل الذا سب  فعل الفاعل الذا أحدث الضرر 

وأن الهدف الساسي من إرساء قواعد المسؤولية المدنية هو تعويض من وقع عليه فعل ضار نتيجة  

المسؤولية وتحملها على غير المعتدا ما    ءع الاعتداء عليه، وأن كافة التشريعات ترفض بأن تلقي  

 

 . ( 11،  2000سليم،  ) 128
 (. 11،  2014، الراشد، رسالة ماجستير ) 129
 . (496،   2016التكرورا، سويطي، ) 130
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تلك   انتفت  وإذا  المدنية  المسؤولية  أركان  أحد  هي  السببية  وأن علاقة  فعل،  أو  عنه عمل  يصدر  لم 

 . 131العلاقة ما بين فعل المضرور والضرر انتفى التعويض 

ارت  نإ عدم  حقيقة  في  تكمن  الصلي  الضرر  عن  المرتد  الضرر  المطالبة  با استقلالية  دعوى  ط 

الضرر   بدعوى  الول  الضرر  عن  مدى    ولكنالصلي  بالتعويض  على  ينسح   لا  الاستقلال  هذا 

الذا   المتضرر تالتعويض  أن يؤثر على مدى تعويض  فإنه يج   المتضرر  لهذا  المحكمة  به  قضي 

الفعل الضار يج  أن تؤخذ بعين الاعتبار مع كل الظروف التي تحيها    واقعة ذ أن  إبطريقة الارتداد  

سب  حقه في طل  التعويض ويترك    منها المتضرر ارتداداً   يأخذلا    ثبحي  تتجزأبها كوحدة واحدة لا  

في   الصلي  المتضرر  فعل  اشتراك  وهو  به  له  يقضي  الذا  التعويض  تصفيض  حداث  إسب  

ينتج  132الضرر الذا  العقدية  المسؤولية  عن  الناتج  المرتد  الضرر  في  توافره  يتطل   ما  ذاته  وهو   ،

 الضرر المرتد نتيجة الالتزام الذا يتطلبه المتضرر الصلي بموج  الالتزام المفروض بالعقد. 

من ضمنها حدوث خطا من قبل    عدة عواملبويتأثر الحكم الصادر عن المحكمة المصتصة بالتعويض  

التعويض   المباشر عند  المرتد،  المتضرر  الضرر  كان    وأعن  ما  حال  المسؤول   أالصطفي  قبل  من 

التعويض   مرال  على  يؤثر  أن  133الذا  يمكن  كما  في  أيت،  عنه  التعويض  توافر  ثر  ما  سب   حال 

 . 134أجنبي 

 

 (. 113،  2015, صافي)  131
 . (53،  2015عبيدات، ) 132
 (. 69،  2021الدليمي، ) 133
 (. 101،  2017قندح، ) 134
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المرتد، ويتصذ صور عدة ومنها  وهنالك عوامل   الضرر  تقدير نسبة التعويض عن  كايرة قد تؤثر في 

، إلا أننا في دراستنا سنركز على أكار العوامل تأثيراً على  135التغير في مقدار الضرر وقيمة الضرر

الضرر سواء أكان الضرر اللاحق بالمتضرر المباشر أو المضرور بالارتداد، وعليه فإننا سنتناول في  

إلى مطلبين، وسندرس   المبحث  هذا  اثنين وقسمنا  المبحث عاملين  المطل  الولهذا  أثر خطأ    في 

خطأ المسؤول   إلىالمطل  الااني  ، وسيعرج في  المتضرر المباشر عند التعويض عن الضرر المرتد

 . وأثر جسامته في التعويض عن الضرر المرتد

 المباشر عند التعويض عن الضرر المرتد.  137المضرور 136أثر خطأ المطلب الأول: 

فإنه  وأكار جسامة من فعل المدعي عليه،    المتضرر هو السب  الوحيد في وقوع الضرر  أ ن خطاذا كفإ

و المضرور  فعل  بين  السببية  مسؤولية   ينفي علاقة  أا  عليه من  هذا  ،  138المدعي  يكون  أن  بشرط 

لحكم  ل جنبي فلا مجال  من صور السب  ال   ة كصور بحيث يدور    ، مما لا يمكن دفعه ولا توقعه  الصطأ

دت إلى وقوع الضرر  أسباب التي  حد ال أالمتضرر    أن خطاذا كإض ما، أما  يعلى المدعي عليه بتعو 

المسؤول ففي هذه الحالة سوف تكون المسؤولية موزعة بين مصدر الضرر والمتضرر   أ ن  خطاإلى ج

المر على المحكمة    لتبس إ ذا  إكل منهما، أما   أ ويج  نتيجة لذلك أن يتوزع التعويض عليها بنسبة خط

 

خليل، أحكام الضرر المرتد  )  قيمة تقدير التعويض راجع في ذلك:للمزيد من الاطلاع على الصور المؤثرة في   135
 . (وما بعدها 58"دراسة مقارنة"، جامعة الازهر الشريف،  

دراكه لهذا الانحراف فالصطأ يقوم على عنصرين هم العنصر  إفي سلوك مع  ف  انحر إمفهوم الصطأ بشكل عام هو   136
ذلك في  أنظر  الادراك.  وهو  المعنوا  والعنصر  الانحراف،  وهو  ماجستير،  )  :المادا  رسالة  ،  2013/2014عفاف، 

 11) . 
بأنه: الانحراف الذا يصدر من المدعي أو المضرور والذا   137 بلحاج العربي  ويقصد بصطأ المضرور كما عرفه 

 . (10،  2013/2014 عفاف،)يؤدا إلى حدوث الضرر الذا أصابه أو استفحاله. مشار اليه في رسالة 
( منه : أنه لا  1/ 149المادة )، في هذا الاتجاه ونص في 2005لسنة  20لقد ذه  قانون التأمين الفلسطيني رقم  138

  من تسب  عمدا في وقوع حادث الطرق....." -1يستحق المصاب تعويضا في احدى الحالات الاتية:
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ا أن توزع  هالآخر فعلي  أكل منها يعادل خط  أجدت أن خطو   كل من الطرفين أو  أفلم تتبين نسبة خط

بالتس بنسبة خطاالتعويض عليهما  التعويض  الرغم    ،139من الضرر  أهوا فيتحمل المسؤول من  وعلى 

الصاصة ولكن   140من العقوبة  نتقادات من قبل بعض الفقهاء بحجة أنه يجعل من التعويض نوعاً من الا 

الذا استمر على توزيع التعويض بنسبة    القضاءصاغية لا بالفقه ولا    ذناً أنتقادات لم تجد لها  هذه الا 

 .141خطاء المرتكبة  مة ال اجس

الفلسطيني   المدني  القانون  بألى  إ ويشير مشروع  الشصص  قيام  ان الضرر قد نشإن  عن سب     أثبات 

به،  أ يد  له  يكون  لا  خطجنبي  الغير    أ كوجود  قاهرة،  أمن  قوة  وجود  الإ   عفاءه إ يرت   و  لتزام  من 

 .142و اتفاق يقضي بغير ذلك أهنالك نص  ذا كانإلا إبالتعويض عن الضرر 

الضرر  إ ن  إوبالتالي ف بالارتداد جاء  ثبات وقوع  ، يرت  عدم  جنبيأ نتيجة سب   الذا لحق المضرور 

، وعدم  ليهإالمنسوب   أنتفاء الرابطة السببية التي تربط بين الضرر والصطقيام المسؤولية المدنية نحوه لإ 

 .143قيامه بدفع التعويض 

المدعي عليه  أف المسؤولية عن  دفع  تكون    وأحد طرق  منها  كان   نأ  ثباتإبالتصفيف  الواقع  الضرر 

ذلك التشريعات ومن ضمنها المشرع المصرا في    لىإ، وأشار  144بسب  المضرور نفسه ولا يد له فيها 

 

أنني في هذه المرحلة لا اريد أن اشير الا كل ما يتعلق بالسببية والصوض فيها وذلك لما فيها تكرارا لما قاله  139
 الفقهاء والباحاين.

 . ( وما بعدها 100،    2012, دواس)  -1للمزيد حول علاقة السببية أنظر في ذلك: 
 . (وما بعدها  383،   2018، أبو السعود ) -2
 . (181  ,2016, التكرورا، سويطي) -3

  . (145  ،1998جبر، )  140
 (. 17،   2018، مهدا: )مشار اليه في  (180- 179،   1986، العامرا ) 141
 الفلسطينيمن مشروع القانون المدني  181المادة  142
 242منصورا محمد العرسي، مرجع سابق،   143
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المصرا   المدني  خطأ  مبيناً القانون  يمكن    أ ن  الجنبي  والسب   الشصص    ثباته إ المضرور  قبل  من 

 .145عفاء من التعويض للإ

عفائه من  إ جنبي لتصفيف أو  ثبات السب  ال إ حق اللجوء إلى    كما أن القانون يمنح المدعي عليه دائماً 

للمدعي عليه من الاستناد إلى  اولية والقول بصلاف ذلك حرمؤ المس ال أن  السب   جنبي )وهو فعل  ثر 

الغ لتحقيق هذه  الحصول على حق من يية فما يعا المتضرر الصلي هنا(  ق المتضرر الصلي من 

عوارض يج  أن ينطبق على حصول المتضرر الصلي من الحصول على حقه من عوارض يج   

 . 146أن ينطبق على حصول المتضرر ارتدادا على التعويض 

المجني عليه من إصابات    الحادث  ينتج عن الضرر الول ضرر أصلي وهو ما أصاب  نوعين من 

المادا ومن   الضرر  الضرر   ملا آبدنية وهذا هو  والااني هو  الدبي،  بالضرر  يسمى  ما  نفسية وهو 

أقاربه   آخرين خاصة  أشصا   ينعكس على  بالمجني عليه  ما حاق  أن  المنعكس وحاصله  أو  المرتد 

وأهله فهم بإصابته قد فقدو عائلهم وذلك ضرر مالي مرتد فضلًا عن معاناتهم النفسية لما حاق به من  

 .147إصابات وهو ما يسمى الضرر الدبي المرتد  

ذاته المسؤول عن تعويض الضرر المرتد، لكون أن الضرر ويكون المسؤول عن الضرر الصلي هو  

على   الضارة  آثاره  انعكست  والتي  المضرور  يصي   الذا  الصلي  للضرر  نتيجة  يعد  المرتد 

المضرورين بالارتداد كالشصص الذا يتسب  بإصابة الزوج إصابة قاتلة أو غير قاتلة يكون هو نفسه  

 

 . (108،   2012دواس،  ) 144
 من القانون المدني المصرا  165المادة  145
   (. 29،  2015عبيدات، ) 146
 . ( 11،  2000سليم،  ) 147
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الصلي   للضررين  المسب   العقل  أن  وذلك كون  وأولاده،  زوجته  يصي   الذا  الضرر  المسؤول عن 

 .148والمرتد واحد من حيث مصدره ومن حيث فاعله 

ينش  وليس ضرورياً  عو   أأن  تدخل  عن  المرتد  أو  امل  االضرر  حادث  في  كالتسب   للمسئول  يجابية 

 أهمل مل سلبية كأن يكون المسئول قد  اعو ج  ق الضرر المرتد بنتائ قاعتداء على شصص آخر بل قد يتح 

اتصاذ الاحتياطيات الضرورية أو تصلف شصص في   الضرر الصلي  أ في  داء وليفته فنتج عنه هذا 

 .149وكذا المرتد فيلزم من تسب  في هذا الفعل بتعويض الضرر

ول بل تظل له صفة المضرور ؤ في وقوع الحادث لا تتغير صفته إلى مس  هئبصطساهم    إذاالمضرور  ف

يقتصر   ثم  حرمالإ   أثرومن  على  المضرور  من  الصادر  بقدر اضرار  التعويض  من  جزء  من  نه 

ول ؤ ولين عن الحادث ولكن مسؤ م مسامأضرار المسب  للحادث وبالتالي لا نكون  مساهمته في هذا الإ 

 .150واحد ومضرورين

نبها  ام من جام الالتز افي مواجهة الدولة وق  ولية ؤ المسمت تلك  اق  وليةؤ المستوافرت شروط وعناصر    إذا

يقرر   الذا  المر  المرتد، وهو  الضرر  ال   وليةؤ مس بالتعويض عن  تقع  الدولة عن  التي    لسرة ضرار 

من   حادث  في  فقد  الذا  التي  إ المتوفي  السفن  أو  الطائرات  أو  القطارات  حوادث  في  أحدى  صبحت 

التز   قبل،خطورة من ذا    أكارخيرة  ال   الآونة إلى  الحاجة  فيه  تصبح  الذا  بتعويض  االمر  الدولة  م 

 .151هو من ضروريات العصر المادية والدبية أمراً   أضرارهمالمضرورين بالارتداد على نحو يمحو  

 

 . (52   ,2014 ، رسالة ماجستير الراشد،  ) 148
 (. 52،  2014رسالة ماجستير،  الراشد، )  :مشار اليه في (.76عابدين، رسالة دكتوراة ،  ) 149
 (. 128    ,2014, رسالة ماجستير  الراشد، ) : مشار اليه في (.285رسالة دكتوراة ،    عابدين،)  150
 (. 133  , 2014 ، رسالة ماجستير الراشد، ) : مشار اليه في (.292عابدين، رسالة دكتوراة ،  ) 151
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ولا يمكن تصور أن يكون المسؤول عن الضرر المرتد شصصاً آخر غير المتسب  في حدوث الضرر 

يتكفل  الصلي، حيث أن ذات الشصص الذا يقوم بدفع التعويض عن الضرر الصلي هو ذاته من  

بدفع التعويض عن الضرر المرتد، وفي حال ما وجد المسؤول في كلا الضررين أصلياً كان أم مرتداً  

وفي حال انعدامه انعدمت المسؤولية، وماال ذلك حالة هروب الشصص المتسب  في جريمة قتل وعدم 

معرفته هويته فينعدم المسؤول بالنسبة لحق المضرور الصلي في الحصول على التعويض بالإضافة 

 .152إلى انعدام المسؤولية بالنسبة لحق المضرور بالارتداد 

تصفيف   أجل  بالضرر من  المتضرر  يعتد برضا  لا  أنه  يقوم على  الذا  بالرأا  السنهورا  الفقيه  وأخذ 

مسؤولية الفاعل إلا في حال ما شكل ذلك خطأ، حيث يكون الاعتداء في هذه الحالة متناسباً مع مدى  

الضرر  له مطالبة محدث  يمكن  بالارتداد  المتضرر  فإن  ولذلك  الضارة  النتيجة  إحداث  في  مساهمته 

بالتعويض الكامل عن ما أصابه من إضرار والتي أصابت المتضرر المباشر، دون أن يكون للصطأ  

الصا  بالمتضرر المباشر الذا تم برضائه أا أثر يساهم في إنقا  التعويض باستاناء الحالة التي  

المتضرر  قيام  ذلك عدم جواز  الحاصل، وماال  الضرر  في  إليه  الرجوع  يتم  الرضا خطأ وحيد  يمال 

المباشر الذا   المتضرر  نتيجة وفاة  بتعويضه عما أصابه من أضرار  السيارة  بالارتداد بمطالبة سائق 

 .153قام بإلقاء نفسه تحت السيارة بقصد الانتحار 

العامة في   القواعد  لكون أنن  الصواب اجإلا أنه وجهت انتقادات لهذا الرأا مبرراً ذلك بأن هذا الرأا  

أنه حياما هناك ضرر يج  أن يكون هناك تعويض وأن محدث الضرر   تؤكد على  المدنية  التشريعات

تحميل محدث    ، معتبراً والمتضرر المباشر يتحمل كل منهما تعويض المتضرر بالارتداد بنسبة خطئه

ك فياالضرر  التعويض  سيما  إ   ه مل  بالحقوق  كإجحاف  الضرر اذا  ومحدث  المباشر  المتضرر  ن 
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وماال ذلك وفاة أحد الشصا  نتيجة قيادة دراجة هوائية من خلال شصصين ن بنسبة الصطأ،  متعادلا 

وتعرضهم إلى حادث سير، فلا تستطيع زوجة المتوفي المطالبة بكامل التعويض على الآخر، خاصة 

يقوم   بالدراجة  الصا   السائق  جعل  وأن  يتوقف،  لم  كونه  أخطأ  المتوفي  زواجها  كون  أن  لل  في 

 154بتعويض الزوج المتوفي بكامل الضرر المصاب به نتيجة وجود إجحاف بحقه 

تفاقم   إلى  الصطأ  أدى هذا  لو  المضرور، فيما  يتأثر بشكل مباشر عند وقوع خطأ من  التعويض  وأن 

إصابته الجسدية، كما لو أهمل عمداً في عدم تناول العلاج أو لم يهتم في تناوله مما أدى إلى تفاقم  

إصابته، حيث وأنه في هذه الحالة يترت  عليها إخلاء مسؤولية المدعي عليه من تعويض ما نتج عن 

المضرور  حالة  إلى  النظر  ثانية  ناحة  بد من  لا  وكذلك  ذلك،  إثبات  منه  يتطل   مما  للضرر  تفاقم 

الصحية قبل حدوث الضرر وأن تأخذ بعين الاعتبار، فمالا لو كان الشصص المضرور مصاب بشلل  

من الضرر   في إحدى قدميه وأصي  بشلل في القدم الخرى فيكون الضرر الذا لحق به أشد وطأةً 

قيمة   تقدير  أثناء  للمضرور  المالي  الوضع  إلى  النظر  وكذلك  معافى،  شصصاً  يصي   الذا 

 .155التعويض 

، سنبين أثر خطأ المتضرر المباشر عند التعويض عن الضرر المرتدوبعد أن تناولنا في هذا المطل  

 خطأ المسؤول وأثر جسامته في التعويض عن الضرر المرتد. في مطل  ثانٍ 

 المطلب الثاني: خطأ المسؤول وأثر جسامته في التعويض عن الضرر المرتد. 

المدنية   المسؤولية  دعوى  خلال  من  أصابه  الذا  الضرر  عن  التعويض  بالارتداد  المضرور  يستحق 

ما في الحالة التي يسلم المسؤول  أ،  بالاعتراف بهالمسؤول  )دعوى التعويض( في حال ما كان لم يقم  
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لم يعد    نه إفللمضرور بمسؤوليته عن القعل الضار واستعد للتعويض وفق للاتفاق المبرم بين الطرفين  

 .156حاجة للمطالبة من خلال دعوى التعويض 

وأطراف الدعوى بالتعويض عن الضرر المرتد نفسها تمال أطراف الدعوى العادية إلا أنه في دعوى  

الصلي  المتضرر  ويدخل  بالارتداد  المتضرر  هو  المدعي  يكون  فإنه  المرتد  الضرر  عن  التعويض 

الفعل الضار لا يستطيع أن يتمسك بصطأ المتضرر الصلي المسؤول عن  ، و 157كطرف في الصصومة

للتصلص من جزء من المسؤولية إذا تعلق المر بالتعويض عن الضرر الشصصي الذا لحق المتضرر 

 .158بالارتداد 

بالارتداد   المضرور  المضرور الصلي فلا    بالصطأ أما فيما يصص مدى الاحتجاج على  الصادر من 

كي  المرتد  للضرر  أن  منطلق  من  ينشايجوز  بمقتضاه  مستقل  في   أن  مباشر  حق  ارتداد  للمضرور 

بذمة المضرور الصلي فضلاً  المضرور      التعويض لا يمر  بذمة  التعويض لا يمر  حق مباشر في 

لا  إفي العلاقة التي سببت الضرر    ولم يكن طرفاً ،  عن أن المضرور ارتداد لم يصطئ  الصلي فضلاً 

   .159المسؤول أأنه ينقص من التعويض المقدم للمتضرر الصلي ما يقابل مساهمته في تشكيل خط 

ذلك   الجنبيوماال  يعرف    السب   حادث  أبالذا  أا  ينس   أ نه  لا  فعل  منع وقوع ليهإ و  ، ويستحيل 

الصار من خلاله   التشريعات  و ،  160الفعل  الفلسطيني    ليه ومن ضمنهاإتشير  المدني  القانون  مشروع 

  " انه  ينص على  كقوة  والذا  فيه،  له  يد  لا  أجنبي  نشأ عن سب   قد  الضرر  أن  الشصص  اثبت  إذا 

قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد 
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أو اتفاق يقضي بغير ذلك ان      ،161"  نص  بالمدني    القانون المشرع الردني في  كما  ن أالذا وضح 

ب الشصص  نشأثبات  إقيام  قد  الضرر  أا  أعن سب     أن  يرت   لا  لم  إ جنبي  حال  في  بالضمان  لتزام 

نه في حال وجود تعدد من قبل  ألى  إويشير ذات القانون  ،  162تنص القوانين والاتفاقات على غير ذلك 

ف الضار  الفعل  عن  المحكمة  إالمسؤولون  وتقدر  فيه،  نصيبه  بنسبة  المسؤولية  منهم  كل  يتحمل  نه 

 .163المصتصة هذه المسؤولية بالتساوا والتكافل فيما بينهم  

يستحق   لا  أنه  خلال  من  المرتدة  الضرار  تمس  التي  العوامل  في  تأثر  يوجد  بأنه  الباحث  ويرى 

الضرر  التعويض عن  بالارتداد جزء من  المضرور  يتحمل  وقد  كاملًا،  المرتد  الضرر  التعويض عن 

ومن الممكن أن يتحمل المضرور الصلي جزء من الضرر، وبالتالي فإنه يظهر جلياً وجود تأثير لعدة  

 عوامل على التعويض المترت  على الضرر بالارتداد.  

المطل    هذ  في  تناولنا  أن  المرتدبعد  الضرر  التعويض عن  المترتبة على  الواردة على    الآثار  القيود 

الى سلطة المحكمة في التعويض عن ثانٍ    مبحث ، وسنعرج في  المحكمة بالتعويض عن الضرر المرتد 

 الضرر المرتد. 

   : سلطة المحكمة في التعويض عن الضرر المرتد.الثانيالمبحث 
عماد   يعد  فالضرر  وقضاءً،  فقهاً  الهامة  المسائل  ضمن  من  المرتد  الضرر  عن  التعويض  يعتبر 

أساسه تتحقق المسؤولية ويتم تقدير التعويض، وعلى الرغم من الارتباط بين الضرر المسؤولية وعلى  

الصلي والضرر المرتد بارتكاز الخير على الول إلا أنه يعد مستقلًا تماماً، وهذه الاستقلالية تجعل  

مطالبته   عدم  أو  عنه  بالتعويض  بالمطالبة  مستقلين  المباشر  بالمتضرر  المرتبطون  الشصا  

 
    .من مشروع القانون المدني الفلسطيني( 181مادة )ال 161

 . من قانون المدني الاردني 261المادة  162
 . من القانون المدني الاردني 265المادة  163
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بالتعويض، فالضرر الذا يصي  أحد الشصا  دون أن يترت  عليه إنقا  نفقة المعالين لا يتيح  

للمعيلين التعويض عن الضرر المرتد بصلاف المتضرر المباشر الذا يحق له المطالبة بالتعويض عن  

مقدار   إلى  بالارتداد  والمتضرر  المباشر  المتضرر  بين  يمتد  هنا  والاختلاف  أصابته،  التي  الضرار 

،  الحكم بالتعويض عن الضرر المرتد  ، ووفقاً لما سبق سيبين الباحث في المطل  الول164التعويض 

 القيود الواردة على المحكمة بالتعويض عن الضرر المرتد.   إلىمطل  الااني  وسيعرج في ال

 .  الحكم بالتعويض عن الضرر المرتد المطلب الأول: 

بالارتداد سواء أكانت الرابطة بينهم هي رابطة عائلية أو كانت هذه  يتطل  الحكم بالتعويض للمتضرر  

، وسنعرج  الإجراءات السابقة على الحكم بالتعويض سنبين في فرعٍ أول  ، وفقا لما  الرابطة رابطة مالية

 في فرعٍ ثانٍ صلاحية المحكمة المصتصة بتقدير التعويض.

 بالتعويض.الإجراءات السابقة على الحكم الفرع الأول: 

ن شيء  اصاب المتضرر المباشر سواء كأالذا  رلمتضرر بالارتداد باعتباره تضرر نتيجة للضر يحق ل 

  االمسؤول وهذ  أصابه من ضرر نتيجة لصطأ أو معنوياً رفع دعوى المطالبة بالتعويض لغير ما   طبيعياً 

أا    165)عقد الصلح( ما أن يكون اتفاقيإلا لمن يطلبه، وتعويض الضرر  إيعني أن التعويض لا يمنح  

قضائي، ويقدر التعويض ويقاس بالضرر المباشر الذا أحدثه  يكون  أنطراف أو يتم تقديره من قبل ال 

فاته من   المباشر، وما  بالمضرور  التي حاقت  بالصسارة  المباشر متمال  الضرر  الصطأ، ويكون  الفعل 

ن يكون  احيلكن في غال  ال   ،166بالمال كس ، وهؤلاء ركيزة تحديد التعويض ومن الممكن تقويمهما  

سلطة التقديرية  لقيمته فهو خاضع ل   بشأنما  إالقاضي هو الذا يقوم بتقديره    أنأا    اً التعويض قضائي
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على  لل والعو أ قاضي  تقديره  عناصر  الماساس  فيه  ؤ مل  ال167ثرة  وهذه  للمطالبة    قضائية الدعوى  ، 

نت نتيجة  اضرار التي كبدفع التعويضات المقررة عن ال   لإلزامهالمدعي عليه  بالتعويض تكون على  

الضرر وهو ما يسمى ) مادياً كأن أو معنوياً    ضرراً   أحدث   كونهالذا وقع من قبله    الصطأ مباشرة عن  

 .168تربطه بالمضرور الصلي رابط مادية أو أدبية بالذا ( المرتد

الإ ومن   المرتد  ضوابط  بالضرر  المضرور  أنه  دعاء  على  حاق  إ  ارتداداً يج   الذا  الضرر  ثبات 

والحزن   باللممصلحة مالية أو بشعوره    بتفويتنعكس عليه  ابالمضرور الصلي وبأن ذلك الضرر قد  

 .169صاب المضرور الصليألما 

ا المصالحة مع محدث الضرر وهي إمللمطالبة بالتعويض    ة مه طريقاالمتضرر بالارتداد أم ونجد أن  

للقضاء  إمو  اللجوء  المتضرر ا  تعدد  وعند  به،  فلهم  يللمطالبة  بالارتداد  عن   وايطالب  أنن  بالتعويض 

من يستفيد من دعوى المطالبة هو من  أنمع ملاحظة  ،التي لحقت بهم بدعوى واحده ةضرار المرتدال 

شصصي له يستقل به دون غيره،    ق ل  بحاما يط إنمن يرفع الدعوى    أنيرفع هذه الدعوى على اعتبار  

ت  أنذلك   الدعوى  بتعويض ال ص هذه  الورثة للمطالبة  التي رفعها  الدعوى الوراثية    ضرار التيتلف عن 

من التركة حيث يشترط في رافع    ذا ما حكم به فإنه يصبح جزءاً إبالمورث نفسه، فهذا التعويض    لحقت

 .170للمتضرر المباشر   هذه الدعوى أن يكون خلفاً 

ال   ثباتإ ويصتلف   الضرر  عن  المرتد  المادا  فالضرر  المرتد،  الول  إن  أي  دبي  النوع  يمتاز ثبات 

المادا    كانأبالسهولة سواء   الضرر  كان  أمرتد،    وأ  صليأشكل  ال و  أمر    صلي أدبي  الضرر  لنه 
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دراكه إذ يمال حالة نفسية وعاطفية ذاتية لدى المتضرر نفسه يمكن تصورها فمن الطبيعي أن إيمكن  

العجز   إلى حد  أو قد تصل  أو تشوهات،  لما نجم عنها من عاهة  ألم وإحباط، نظراً  يستتبع الإصابة 

 .171الجزئي عن العمل وجميعها أمور يسهل إثباتها وإقناع المحكمة بها 

التعويض التي تراعي جبر الضرر   ليةآ وتمتلك المحكمة المصتصة السلطة التقديرية في القيام بتحديد  

،  اً غير نقدي  وأ اً و نقديأ  يكون التعويض عينياً   نأللسلطة التقديرية للمحكمة حيث يمكن  للمدعي به وفقاً 

ضمن   من  النقدا  التعويض  انتشاراً أويعد  الكار  المرتد  الضرر  تعويض  خصوصية    شكال  نتيجة 

المباشر المتضرر  بغير  للحكم  الضرر وتعلقه  الضرر  بتحديد عناصر  المحكمة عند القيام  ، وتستطيع 

ن تراعي اعتبارات المساهمة في حال تقدير التعويض خاصة  أ، و بالتعويض اللجوء الى خبراء مصتصين

 .172حداث الضررإعند القيام بتقدير التعويض كمساهمة المتضرر الصلي في 

وتجدر الإشارة إلى أن التعويض عن الضرر يصتلف حس  نوع الضرر فالتعويض عن الضرر المادا 

بمقدار الضرر الواقع ولكن التعويض عن الضرر الدبي يصع  تقديره، لكون تقديره يقوم  يتم تقديره  

المستندة على دعوى   القضائية  الوسيلة  اعتبارات مصتلفة من شصص إلى آخر، ومن خلال هذه  على 

التعويض يمكن من خلالها للمتضرر بالارتداد الحصول على تعويض من المتسب  بالضرر وتمتلك  

  عليه  المحكمة الصلاحية بتعيين طريقة التعويض المناسبة التي تؤدا إلى إعادة الحال إلى ما كانت 

 .173من خلال طريق التعويض النقدا أو العيني أو غير النقدا 

ن  ادت إلى وقوعه وأن يراعيها سواء كأوحتى يستطيع القاضي الإحاطة بجميع الظروف والعوامل التي  

الحكم   أو وقت صدور  الضرر  المستحقة،  ذلك وقت وقوع  الضرر  تقدير قيمة  أن  حتى يستطيع  كما 
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  النزاع الذا يشن بين المسؤول والدائن بالتعويض قد يحتاج إلى عمل فني، فيجد القاضي نفسه ملزماً 

ب ابالاستع الضرر،  أنة  لتحديد  الاختصا   وطبيعي،    فالرجوع هل  منطقي  أمر  هو  الصبرة  سبيل  إلى 

 .174من القانون  أكاريتعلق بالواقع  فالنزاع 

حكم  أو  جواز  عدم  على  نص  حيث  الفلسطيني  البيانات  قانون  في  الفلسطيني  المشرع  ذلك  على  كد 

في  صدار حكمه  إثبات مصتلفة في  إلى طرق  إ ن القاضي المدني يلجأ  أ، و 175القاضي بعلمه الشصصي

والتجارية المدنية  والمعاينة،    المعاملات  والصبرة،  واليمين،  والشهادة،  الكتابية،  الدلة  تتمال  والتي 

 . 176والقرائن، الاقرار

فلقد أتاح في ذات القانون الصلاحية للمحكمة المصتصة بندب خبير واحد أو أكار حتى تستنير بآرائهم  

تذكر في   المحكمة عند ذلك أن  الدعوى، ويستوج  هنا على  لها الفصل في  تتيح  التي  المسائل  في 

نة التي  االم، بالإضافة إلى  العاجلة التي يؤذن له في اتصاذها  ناً دقيقاً لمهمة الصبير والتدابير ابيحكمها  

خز إ يج    في  بايداعها  يكلف  الذا  والصصم  وأتعابه،  الصبير  مصروفات  لحساب  المحكمة  يداع إ نة 

  ، كما يتوج  ذكريداع، والمبلغ الذا يجوز للصبير سحبه لمصروفاتهنة، والجل الذا يج  فيه الإ االم

لإ  المضروب  التقريرالجل  إلى يداع  بالإضافة  في    ،  للمرافعة  القضية  إليها  تؤجل  التي  الجلسة  تاريخ 

المإحالة   وجلسة  ايداع  عدم  أ نة،  حالة  في  القضية  لنظر  منها  أقرب  ذات  177يداعها إخرى  ،ويشير 

اسم الصبير غير   القانون إلى أنه يمكن للمحكمة توجيه اليمين الصبير وقيامه بحلفه في حال عدم تقييد 

م المحكمة التي ندبته، بغير ضرورة لحضور  اعليه أن يحلف يميناً أميتوج   مقيد في جدول الصبراء،  

 

 . (44  ، 2014 رسالة ماجستير, أوسيف،و  اسمن) (. 51،    2012، شاعة ) 174
 . 2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  1المادة  175
   2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  7المادة  176
 . 2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  156المادة  177
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ن العمل باطلًا ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه  انة، وإلا كاالصصوم بأن يؤدا عمله بالصدق والم

 . 178رئيس المحكمة والكات  

بينت    لىإوتشير   والتي  الردنية  التمييز  الصادرة عن محكمة  القضائية  محكمة    نأب ذلك الاجتهادات 

المترت  على مقدار التعويض من خلال الاستئناس بتقديرات    ثروال الموضوع تقدر جسامة الاعتداء  

 .179الصبراء 

المدنية  وأشار   المصالفات  قانون  في  الفلسطيني  المادة  المشرع  ضرورة  إمنه    23في  يكون    نألى 

يصي    نأعتداء من الممكن ن الإ أمادية، في حين  ضرارأبما يصي  المضرور من  اً التعويض مرتبط

المؤذا يتمال في القيام بنشر بيان كاذب    فتراءن الإ ألى  إ يشير    23ن نص المادة  أأدبية، حيث  قيمة  

و حرفته،  أمهنته    وأمرتبط بتجارة الشصص  خرى بسوء نية من قبل أا شصص  أا صورة  أشفوا أو ب

ن يكون التعويض  أا مال ويشترط في هذه المادة  بضائع الشصص، وملكية الشصص ل   لىإبالإضافة  

 180من التعويض في حال لا يتعلق الضرر بذلك يكون فقط في حالة الضرر المادا ولا يترت  أا نوع 

حين   عندما  أفي  ذلك  الفلسطيني  المشرع  يشترط  لم  بالمواد  إشار  أ نه  القذف  ذات   21-16لى  من 

نه  إبالارتداد ف   و مضروراً أ  صلياً أ  كان شصصاً أن المتضرر من القذف سواء  أوالذا ينص على  القانون  

فتراء الذا يستحق التعويض  عن الضرر من الإ   فيصتلدبي، وهو ما  يستحق التعويض عن الضرر ال 

 .181عن الضرر المادا فقط 

 

 . 2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  156المادة  178
رقم   179 أردني  حقوق  بتاريخ    3450/1999تمييز  موقع    1999/ 24/9والصادر  في  الرابط  منشور  على  قراراك 

 الساعة التاسعة صباحا  28/11/2023الالكتروني تاريخ الزيارة 
 (. 39   , 2019  ،رسالة ماجستير المصرا، ) 180
 (. 40و 39،  2019 رسالة ماجستير, المصرا،) 181
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استئناف رام الله   7/2016وهذا ما أكده القضاء الفلسطيني في عدة قرارات منها ما جاء بالقرار رقم  

  " بانه  التعويض عن  حيث قضت  نظموا مسالة  المدنية  المصالفات  وقانون  العدلية  الاحكام  ان مجلة 

قانونا المعنوا يج  توفر عنصر الإدانة او     الضرر المعنوا وانه من المتفق عليه وفي حالة الضرر

ثبوت الفعل وهذا ثابت للمحكمة مصدرة القرار من خلال البينات المقدمة اما مقدار التعويض فتحدده  

المحكمة بناء على المكانة الاجتماعية للمدعي والاابت ايضا للمحكمة من خلال البينات المقدمة عن 

 182" المكانة الاجتماعية للمدعي وعليه كان الاجدر بالمحكمة الحكم بالتعويض المعنوا للمدعي

على حق المصاب في حوادث   أكد 2005لسنة  20ونجد أن المشرع الفلسطيني في قانون التأمين رقم 

يحصل   أن  في  تعويض  الطرق  الاف    مشترطاً   معنوا على  التعويض عن عشرة  يزيد مجموع  لا  أن 

 . 183ولة قانوناً اأو ما يعادلها بالعملة المتد  أردنينار يد

ال   ويشير الضرر  على  الفلسطيني  المدني  القانون  يمس  أ  مبيناً دبي  مشروع  الغير  على  تعدا  أا  ن 

 و اعتباره المالي يكون مسؤولاً أو المركز الاجتماعي الصا  به  أو سمعته  أو عرضه  أو شرفه  أحريته  

 .184دبيأعما يلحقه بالغير من ضرر 

القضائية   الاجتهادات  به ومن ضمن  قضت  الطعين  "   ما  الحكم  على  الطاعنة  تنعاه  لما  بالنسبة  أما 

ال  بين  بالجمع  الضرر  جبر  قواعد  والمعبمصالفته  فقدا لم  وبدل  ولما  اناة  الدخل  من االغ  نتاك ن  ية 

ن الدخل( بماابة افتراض أن المعيل  اعالة )فقد التعويض هنا جبر الضرر لا إزالة آثاره فالحكم ببدل الإ 

ساسه اعتبار المعيل  أناة  ا لم والمعالمتوفى ما زال حياً يكتس  وينفق على من يعيل، أما الحكم ببدل ال 

متوفى، وفي ذلك تقاطع بل تعارض وتناقض ينشأ في الجمع بين المرين فالتعويض في الول مؤسس 
 

 26/4/2016بتاريخ الصادر عن محكمة استئناف رام الله  7/2016القرار رقم  182
منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية ع   2005لسنة    20قانون التأمين الفلسطيني رقم  من    152و  153المادتين   183
 2006/ 25/3تاريخ  62
 مشروع القانون المدني الفلسطيني من  1فقرة  187المادة  184
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أساساً  يصلح  لا  ما  التعويض عن اللا  على  بقاعدة  يصرج  ما  أيضاً  ذلك  في  كما  والعكس صحيح  ني 

ن عليه قبل وقوع الضرر فضلًا عن  الا وهو جبر الضرر لا إزالة آثاره بإعادة الحال إلى ما كأهدفها  

ناة ناجم عن وفاة المعيل المورث وفي ذلك خرق لقاعدة  الم والمعأن الجمع بين بدل الاعالة وبدل ال 

عدم جواز الجمع بين التعويضات المترتبة على ذات السب  المر الذا نرى معه عدم جواز الجمع  

وفي محله ومن    كبر، المر الذا يغدو معه هذا السب  وارداً بينهما ويحكم للوريث المعال بالمبلغ ال 

 . 185" ن  معتلًا واج  النقض ا شأنه أن يجعل الحكم الطعين في هذا الج

فمن أسس العدل أن يقتص المضرور ممن سب  له ضرراً وذلك إما بالقصا  البدني أو المالي، وهو 

ما نطلق عليه التعويض، ومن صور الضرر ما يرتد على الغير من أهل وذوا المضرور من ضرر 

يج    الضرر  فهذا  الصلي،  المضرور  قريبهم  إصابة  عن  عليه،  أدبي  وقع  من  على  ورفعه  إزالته 

و  ألمه ومشاعر  مكابدة مرارتها كل من  أوتعويضه عن  في  وذاقها واستمر  التي عاشها  النفسية  حزانه 

للتعويض   الموجبة  الدبية  الضرار  ضمن  من  كله  فهذا  ويتوجع،  يتألم  الصلي  المضرور  شاهد 

 .186وتصفيف اللم 

لا بفرض تعويض شامل  إمن فرضه والتي تتمال في جبر الضرر    ة فالتعويض لا يحقق الغاية المبتغا

عناصر  المتحقق  هلجميع  المرتد  الضرر  التعويض عن  فرض  عند  المصتص  القاضي  على  فيتوج    ،

له   تتيح  التي  والمعطيات  المعايير  على  بإالاستناد  للتعويض  مناس   حكم  قيمة  أصدار  يكون  ن 

الضرر وقيمة  تتساوى  فيه  ،  187التعويض  الحكم  الذا صدر  البيوم  التعويض  تقدير  في  العبرة  ويكون 

لى اليوم الذا صدر  إما في حال ما كان الضرر لم يتغير منذ وقوعه  أو خف،  أسواء اشتد الضرر  

 

   2007/6/20بتاريخ  الصادرة 2005لسنة  168رقم   فلسطيني حكم نقض مدني 185
   (.115 ، 2017، رسالة ماجستير الشريدة،  ) 186

 (. 299،    2021، العروسي  187(
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ن  إو أسعار السوق بوجه عام به، فأالحكم به والذا حصل تغير في سعر النقد الذا يقدر التعويض  

ارتفع   سواء  الحكم  يوم صدور  لسعر  تكون  الحالة  هذه  في  وقوع أالعبرة  منذ  السعر  هذا  انصفض  و 

 .188الضرر

وعند قيام المضرورون من الضرر المرتد برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض الناتج عن الضرر  

و جهة القيام  أن هذه الدعوى لا تعني استفادة الاخرين منها، حيث يتوج  على كل شصص  إالمرتد ، ف

 .189برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض 

حق تقدير التعويض عن الضرر المرتد يعد بماابة الوسيلة القانونية التي كفل بها المشرع المطالبات  فال

للقضاء،   للجوء  المعتادة  الوسيلة  فهي  مدنية  دعوى  كأا  المصتصة،  المحاكم  أمام  الشصصي  بالحق 

لحكام   عن رفعها إلى القضاء من خصومة وفقاً فالنشاط القضائي يتركز أساساً في الدعوى، وما ينشأ  

القانون ويصضع تقدير التعويض لسلطة قاضي الموضوع كونه من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديره  

الحكم   عند  والقاضي  الحيان قضائي  أغل   في  يكون  المرتد  الضرر  التعويض عن  وحق  المحكمة، 

بالتعويض يراعي توافر الشروط الموجبة للتعويض، أما بشأن قيمة التعويض فيصضع للسلطة التقديرية  

 . 190للقاضي على أساس عناصر تقدير التعويض 

قرباء المتوفي قد يكونوا من الورثة وقد يكونوا من خارج دائرة الورثة  ألن    نظراً ويتوج  الإشارة إلى أنه  

ن بالارتداد عن الضرر المادا الذا يلحق بهم نتيجة اصابة أو  يفإن التعويض الذا يستحقه المتضرر 

 

 (. 313،   2021  ، )العروسي  :مشار اليه في (.975    ,2021 السنهورا،)  188
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وفاة المتضرر الصلي لا يدخل في التركة على عكس الضرر الدبي الذا يدخل في التركة ويوزع  

 . 191على الورثة حس  النصبة الشرعية  

 الفرع الثاني: صلاحية المحكمة المختصة بتقدير التعويض. 

نصو  أ النظام    كدت  في  للتعويض  النالم  القانون  باعتباره  الفلسطيني  المدنية  المصالفات  قانون 

منه،   و بديلاً أتحذيرا  مرألى  إالحكم بالتعويض يتم بشكل منفرد او مضافا  القانوني الفلسطيني إلى أن

وفي الحالة التي يلحق بالمدعي ضرر، فانه يتوج  عدم الحكم بالعقوبة الا عن الضرر الناشئ بصورة  

المدعى   قبل  من  مدنية  مصالفة  ارتكاب  عن  مباشرة  والناجمة  الاعتيادية  المور  سياق  في  طبيعية 

أن  ويشير،  192عليه إلى  القانون  فذات  مادا،  المدعي ضرر  أصاب  ما  حال  في  الحكم  إه  يتم  لا  نه 

و  أيقوم المدعي ببيان تفاصيل ذلك الضرر في لائحة الدعوى    لا عندماإبالتعويض عن هذا الضرر  

ب به إقام  ذلك  193رفاقها  تفاصيل  بيان  مادا ضرورة  بضرر  بإصابته  المدعي  على  يتوج   وبالتالي   ،

 الضرر خلال لائحة ادعائه أو ارفاقها بها، حتى يحكم له بالتعويض عن ذلك الضرر.

أنه   الضرر الصلي عن  أ يصتلف  ويتوج  الإشارة إلى  بالتعويض عن  المطالبة  المرتد  الضرر  ساس 

أن المضرور الصلي قد يؤسس مطالبته على   العقدية كما  أ وتفصيل ذلك  المسؤولية    إذا ساس قواعد 

نقل مع    ن مرتبطاً اك ال   ولؤ المسبعقد  فيكون  الضرر  ملتزماً يخعن  السلاابضم  ر  أن  ن  في حين  مة 

 

 . ( 159،  2022, الضمور القهيوا، )  191
 م 1944( لسنة 36فقرة أ من قانون المصالفات المدنية الفلسطيني رقم ) 60المادة   192
 م 1944( لسنة 36فقرة ب من قانون المصالفات المدنية الفلسطيني رقم ) 60المادة  193
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وعلى المحكمة وهي  ، 194ساس قواعد المسؤولية التقصيرية أ على  مطالبة المضرور بالارتداد تكون دائماً 

 .195ن حكمها قاصراً الا كإبصدد تقدير التعويض أن تضع الضرر المستقبل في حساباتها و 

المالية لا يكون   ضرارعن ال ن التعويض  أوالتعويض عن الضرر يصتلف باختلاف نوع الضرر حيث  

يزداد صعوبة في حال ما كان التعويض    مرال فيه صعوبه لكون ذلك يتم تقديره بمقدار الضرر، لكن  

عن الاضرار الدبية لكون انه يعتمد على الاعتبارات الدبية التي تجعل طريقة التعويض تصتلف عن 

، فإن العدالة  لتعويض ا  لعدم  سببا القول بان صعوبة تقدير التعويض  الاضرار المالية، الا انه لا يجوز  

 .196أن يفلت المتسب  بالضرر من الجزاء لمجرد أن الضرر أدبي  ىبأت

ان الاستقلال من قبل  ردنية في حكم لها  الصادرة عن محكمة التمييز ال   القضائية  وتشير الاجتهادات

،  دون أا رقابة عليها من قبل محكمة التمييزمحكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعتها  

حيث يج  ان تكون النتيجة التي تتوصل اليها المحكمة مستصلصة بشكل سائغ ومقبول ومستمد من 

 .197البيانات القانونية التي تابت في الدعوى 

وبما استقر عليه قضاء محكمة النقض  في حين اننا نجد ان محكمة النقض الفلسطينية قضت بانه "  

الى عنصرين  ينقسم  القضاء  امام  قانونية  باية رابطة  او  بحق  ان الادعاء  النظر  هذا  يؤيد  بما  والفقه 

التي   القانونية  الواقعه  او  القانوني  التصرف  أا  به  المدعى  الحق  مصدر  وهو  الواقع  عنصر  :اولًا: 

،  انشأت هذا الحق وبأن التحقق من وجوه مقيد بالاثبات القانوني وخطأ القاضي منه خطأ في القانون  

  ثانياً : عنصر القانون وهو استصلا  الحق في مصدره بعد ثبوته واضفاء الوصف القانوني عليه أا
 

 . ( 18   , 2007سليم،  ) 194
 (. 40 ، 2007سليم،  ) 195
 (. 111،  رسالة ماجستير السكارنة ، ) 196
رقم   197 اردنية  بتاريخ    841/2017تمييز حقوق  الاردني على    12/6/2017صادر  قرارك  اليه على موقع  مشار 

 الساعة السادسة مساء.  12/2023/ 1بتاريخ   https://qarark.com/loginالرابط الالكتروني: 
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تكييفه ثم ايقاع حكم القانون على مقتضى هذا التكييف وعلى ذلك فان مصالفة قواعد الاثبات القانونية  

او خطأ في تطبيقها او في تأويلها يؤدا بالضرورة وبطريق اللزوم الى فساد فهم للواقع وبالتالي الى  

سائغه   استنطبها  التي  القرائن  تكون  ان  ....بمعنى  لذلك  تبعاً  حكمه  وفساد  الواقع  لهذا  تكييفه  فساد 

النتيجة   الى  ان تؤدا  العبارات التي ساقتها من شأنها  اوراقها وان تكون  الدعوى مع  تحتملها لروف 

ومؤدى ما قالته محكمة النقض في هذا الصدد ان سلطة قاضي الموضوع في   التي انتهى اليها ....

 .... قطعياً  ليس  ليست مطلقه ورأيه  الدعوى  واقع  وان   فهم  الواقع  هذا  في استصلا   ليس حراً  وانه 

 .198" رقابة محكمة النقض تمتد لتشمل فهم لواقع الدعوى 

ويرى الباحث بان ما توصلت اليه محكمة النقض الفلسطينية يتناقض مع ما اخذت به محكمة التمييز  

الردنية حيث ان الخيرة ترى أن محكمة الموضوع تقوم بتقدير ووزن البينة وتكوين قناعتها بعيدا عن  

لا  الموضوع  قاضي  الصادر عن  الراا  بان  الول  المحكمة  تؤكد  ان  في حين  التمييز  رقابة محكمة 

الراا الصادر عنه يصضع   به  يعتبر قطعيا وان  الباحث مع ما جاءت  النقض، ويتفق  لرقابة محكمة 

محكمة النقض الفلسطنيية خاصة ان القاضي انسان ممكن ان يصي  او يصطا وان وجود رقابة من 

قراراته   النقض على  في  محكمة  الطراف  اا من  تعرض  العدالة وعدم  قدر من  اكبر  تحقيق  يضمن 

   الدعوى للظلم نتيجة الصطا المرتك  من قبل القاضي.

تقبل التعويض عن المنافع التي تحقق  نصو  مجلة الحكام العدلية كانت    نألى  إ ويتوج  الإشارة  

إلا   الفائت  الكس   أا  فوات    أنهافواتها  عن  التعويض  تقبل  لا  الإسلامي  الفقه  اليه  ذه   ما  مال 

 
 2017/ 10/ 11محكمة النقض المنعقدة في رام الله، الصادر بتاريخ الصادر عن  767/2017طعن حقوق رقم  198
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في حين   الفرصة  أالفرصة  التعويض عن  يقبل  المجلة  من  العكس  على  المدنية  المصالفات  قانون  ن 

 .199الفائته والكس  الضائع 

نه عند عندم قدرة المحكمة على تعيين مدى الضمان أإلى    ردني في القانون المدنيوذه  المشرع ال 

معينة   مدة  خلال  المطالبة  في  بالحق  الاحتفاظ  تستطيع  فانها  نهائيا  في  تعيينا  النظر  بإعادة  بالقيام 

 . 200التقدير

وبالتالي فإن القاعدة العامة في المسؤولية المدنية سواء أكانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية تهدف إلى  

يلحق   الذا  الضرر  المترتبة عن  الآثار  بمحو  إنزال  القيام  منه  يقصد  ولا  عنه،  وتعويضه  المتضرر 

لمقدار   يقيم وزناً  بأن القاضي لا  لذا فإن الصل في التعويض  الفعل الضار،  العقوبة بالمسؤول عن 

 .201جسامة الصطأ المرتك  من الفاعل، بل ينظر إلى مقدار ما لحق بالمتضرر من ضرر 

  ن ، سنعرج في مطلٍ  ثاصلاحية المحكمة المصتصة بتقدير التعويض بعد أن تناولنا في هذ المطل   

 القيود الواردة على المحكمة بالتعويض عن الضرر المرتد. إلى 

 المطلب الثاني: القيود الواردة على المحكمة بالتعويض عن الضرر المرتد. 

هذه    بأطرافن يتعلق أولهما  ياساسأن  افيها أمر   ىن دعوى التعويض عن الضرر المرتد يج  أن يراعإ

كما لا يمكن   االدعوى، فلا يمكن لهذه الدعوى أن تقوم صحيحة ما لم تقدم ممن له الحق في ذلك قانونً 

الذا   المسؤول  الشصص  في مواجهة  يكن  لم  ما  تقوم،  أن ترفع  أأن  بالارتداد، على  المضرور  صاب 

قانوناأم المصولة  القضائية  الجهة  طبقاً   اً م  والنوعي   بذلك،  المحلي  الاختصا   لما  202لقواعد  ووفقا   ،

 

   (.88،  2012،  دواس 199(
 . من القانون المدني الاردني 268المادة  200
 (. وما بعدها  132،    2020عبيد، ) 201
 . ( 206،    2021، )العروسي  202
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رفع  ثانٍ  فرعٍ  في  وسنعرج  قانوناً،  ذلك  في  الحق  له  ممن  اقامتها  أول ضرورة  فرعٍ  في  سنبين  سبق 

ثالث إلى   التعويض، وسنتطرق في فرعٍ  قانوناً بتقدير  أمام المحكمة المصتصة  القانوني  الدعوى  الثر 

 . لتنازل المضرور الصلي عن التعويض 

 الفرع الأول: رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة قانوناا بتقدير التعويض. 

المحكمة  2001لسنة  2وقد بين المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

دعاوى   المصتصة بنظر    بنظر  البداية  الصلح ومحكمة  بها محكمة  التي تصتص  والحالات  التعويض، 

دعوى التعويض بشكل عام، والتي تدخل من ضمنها الاختصا  بنظر دعاوى الضرر المرتد حيث  

نت  اإذا كعلى أنه "    2001لسنة    2يشير قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  

دينار   ألف  عشرين  على  زائدة  قيمتها  اعتبرت  المتقدمة  للقواعد  وفقاً  للتقدير  قابلة  غير  الدعوى  قيمة 

 ،203"  ولة قانوناً اأردني أو ما يعادلها بالعملة المتد

منقول أو غير منقول، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة    .دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أومال1

المتعلقة   الدعاوى  في  قطعياً  قانوناً ويكون حكمها  المتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أردني  دينار  آلاف 

بمبلغ نقدا أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو مايعادلها بالعملة  

 المتداولة قانوناً. 

ل بالنظر  ويكون الاختصا   الصلح  الدعفي الدعوى  محكمة  التي لا تجافي  ألف    10وز قيمتها  اوى 

المتد  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أردني  قانوناً  ادينار  ان ه"  ولة  تنص على  المتعلقة  حيث  الحقوق  دعاوى 

  بدين أومال منقول أو غير منقول، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار أردني أو ما 

 

 2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 38المادة ) 203
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يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون حكمها قطعياً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدا أو مال منقول إذا  

 204كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 

الفلسطيني المشرع  البد   وبين  محكمة  التعديل  ية  ااختصا   علىفي  اجرا  صول أقانون    الذا 

ة العامة في نظر  يية صاحبة الولا ا المحاكمات المدنية والتجارية حيث تنص على أنه" تكون محكمة البد

 .205".وى والطلبات التي لا تدخل في اختصا  محكمة الصلحاجميع الدع

وبالتالي يتضح بأن الاختصا  بنظر دعوى التعويض عن الضرر المرتد وفقاً لقيمة الدعوى المطالبة  

ألف دينار أردني فيكون الاختصا  لمحكمة    10بها، فاذا كانت قيمة التعويض المطال  لا تتجاوز  

ألف دينار أردني،    10الصلح المدنية، ويكون الاختصا  لمحكمة البداية في حال ما تجاوز المبلغ  

 20أما في الحالة التي لم تكن الدعوى غير قابلة للتعويض فإنها تعامل معاملة التي تزيد قيمتها على  

 ألف دينار أردني. 

 الفرع الثاني: ضرورة إقامتها ممن له الحق في ذلك قانوناا. 

ويتطل  توافر شرط المصلحة حيث أن المحكمة المصتصة لا تقبل أا دعوى أو طل  أو دفع أو طعن  

لا تتوافر لصاحبه أا مصلحة قائمة مقره بموج  القانون وقت رفعها، ويمكن أن تكون هنالك مصلحة  

ن الغرض من الطل  الاحتياط لدفع ضرر محدق  اإذا كمحتملة كافية في الدعوى المقامة في حال ما  

وفقاً لنص  إذا لم تتوافر المصلحة  ، وفي حال ما  ستيااق لحق يصشى زوال دليله عند النزاع فيهأو الا 

، والعلة في اشتراط المصلحة هو الحيلولة  206ى قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعو المادة  
 

م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  2022( لسنة  8من القرار بقانون رقم )  1فقرة    17المادة    204
 م وتعديلاته2001( لسنة 2رقم )
م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2022( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 19المادة  205
 م وتعديلاته2001( لسنة 2)

 . 2001لسنة   2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  3المادة  206
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أو طل  أو   تعد شرطاً لقبول أا دعوى  لذلك  فائدة منها،  بدعاوى لا يوجد أا  القضاء  انشغال  دون 

 207طعن أو دفع في حكم أياً كان نوعه

ما من شك أن الذا له مصلحة في رفع دعوى المسؤولية هذه، هو المضرور بالارتداد نتيجة الفعل  و  

العامة قد يكون  أنه وطبقا للقواعد  الذا لحق بالمضرور الصلي غير  نائباً   الضار  عن   رفع الدعوى 

خلفاً  أو  بالارتداد  يكن    المضرور  لم  فمن  لم  هلاً أ له،  تعرضه  أو  سنه  لصغر  مو اللتقاضي  نع  ا نع من 

مه في الرفع الدعوى،  االوصي أو القيم أن يقوم مق أون لمن ينوبه كالولي  اكالجنون أو العته، ك الاهلية  

يكون الحكم الصادر فيها لمصلحة المتضرر بالارتداد الصلي وليس لمصلحة من يتوب عنه    أنعلى  

208. 

الضرر المرتد أو الضرر  كما أنه ليس كل ما يلحق الغير من أذى يعتبر ضرراً مرتداً موجباً للتعويض  

صابة  بالتبعية أو الضرر المنعكس له مدلول واحد هو ما يلحق الشصص من ضرر مباشر نتيجة الإ 

ينتج من   المرتد هو ما  الضرر  بغيره وفي مجال حوادث السير فإن  أو  إاللاحقة  المجني عليه  صابة 

ادا  مذى  أصدقاء لكن ليس كل ما يلحق الغير من  أقارب أو  أموت تلحق من تربطهم به علاقات من  

موجبا للتعويض ولا كل من حزن لموت صديق أو قري  أو حبي  يعد    مرتداً   أو معنوا يعتبر ضرراً 

 .209  صاح  حق في التعويض 

وبالتالي فإن عدم قيام المضرور الصلي بتقديم طل  تعويض لا يعني أن المضرور بالارتداد لا يمكن  

 .210له المطالبة بالتعويض، حيث أن كل ضرر مستقل عن الآخر كونه يقع على شصصين مصتلفين 

 

   (.286  ،2001التكرورا، ) 207
 . ( 208و   207،    2021العروسي، ) 208
 . (15،   2012السكرانة، ) في:  مشار اليه (.29،   2009العربي، ) 209
 (. 15  م,2014رسالة ماجستير,  أوسيف،  و  مناس) 210
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 . الأثر القانوني لتنازل المضرور الأصلي عن التعويضالفرع الثالث: 

ينقضي الحق في التعويض بتنازل المضرور بالارتداد نفسه أو تصالحه مع المسؤول عن الفعل الضار  

حق   على  يؤثر  لا  حقه  عن  تصالحه  أو  الصلي  المضرور  تنازل  أن  في  غير  بالارتداد  المضرور 

ال  فلهذا  تنازل  التعويض،  أن  كما  الصلي،  المضرور  دعوى  عن  مستقلة  شصصية  دعوى  خير 

و  عليه  يقتصر  التعويض،  في  حقه  عن  بالارتداد  من  حالمضرور  غيره  إلى  يتعداه  أن  دون  ده 

 . 211صحابها  ألا في مواجهة  إساس أن التصرفات القانونية لا تنتج آثارها أ المضرورين بالارتداد على 

الردني المدني  القانون  بالتراضي  نألى  إ   ويشير  وقطع    ثاراً آيرت     التعويض  النزاع  رفع  في  تتمال 

يتيميز بالزامه لطرفيه ولا يمكن    نهأ لى  إ، وأشار ذات القانون  212الصصومة بالتراضي بين المتصالحين

 213ا من ورثته الرجوع فيه  و ل أا منهما ل 

أن هنالك   وبين حالة    الصلي على المضرور    صلاً ألتميز بين حالة عدم وقوع الضرر  ل ضرورة  كما 

عدم مطالبة المضرور الصلي بالتعويض، ففي الحالة الولى لا يمكن للمضرور بالارتداد أن يدعي 

يمكن    بإصابته ولا  مرتد،  قي  إلزام بضرر  لعدم  بالتعويض،  الضار  الفعل  عن  المسؤولية  االمسؤول  م 

مواجهته   في  ينفرد  صلاً أالمدنية  أن  بالارتداد  المضرور  حق  من  يكون  فإنه  الاانية  الحالة  في  أما   ،

 .214ن الذا يستقل به بعد نشوئه ابالادعاء بضرره المرتد، طالما أن لهذا الضرر الكي

طل    يستطيع  لا  بالارتداد  المضرور  أن  يعني  لا  الصلي  للمضرور  بالنسبة  التعويض  طل   عدم 

، عدم 215التعويض فكلا الضررين مستقيلين عن بعضهما لن كل ضرر يقع على شصصين مصتلفين 
 

 . ( 374،  2021 ،العروسي 211 (
 قانون المدني الاردني من  647المادة  212
 قانون المدني الاردني من  655/2المادة  213

 . (33،   2021، )العروسي في: مشار اليه(. 11،  2011رسالة ماجستير، , الصمادا) 214
 . (90  ، 2017ابو عليم، )  215
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تحديد درجة القرابة التي تستحق التعويض عن الضرر المرتد سيؤدا إلى تهافت أعداد كبيرة من أقارب  

المصاب المتوفي للحصول على التعويض مما يؤدا إلى إرهاق مادا لمحدث الضرر قد يوصله إلى  

 .216حالة الإعسار

، وفي ذات الوقت يصتلف  ويكون هنالك ارتباط بين الضرر المرتد والضرر الصلي من حيث السب 

مستقل عن الضرر الصلي ولا يكون الالضرر المرتد    فيتصتلف  حيث ان النتيجة  من حيث النتيجة  

فكلن منهما ضرر يستحق التعويض حتى لو اجتمع التعويض في يد واحد مال الحالة    هنالك تاثر به

التي يصي  الوارث ضرر مرتد عن ضرر قد أصاب مورثه، فيستطيع المطالبة بالتعويض عن الضرر  

الذا لحق بمورثه  الذا أصاب مورثه   الضرر  التعويض عن  بالإضافة الى طل   بفقدانه له،  وتسب  

 .217نه خلف له أعتبار إب

من التقنين المدني    222الفقرة الاانية من المادة    بصصو  الورثة إلى أنالاجتهادات القضائية  وتشير  

  دبي الناتج عن وفاة مصاب يكون مقصوراً في المطالبة بالتعويض عن الضرر ال الحق    نأ  لىإ تشير  

صهار من حلقة القارب  خراج ال إمن المشرع على    على الزواج والاقارب من الدرجة الاانية، حرصاً 

الذا يكون لهم الحق في الحصول على التعويض من خلال العمل على تضييقها والتي كانت تشملهم  

 .218قبل القيام بتحديد درجة القرابة في المشروع النهائي للقانون 

حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه    للأبناءيمكن أن يكون    الذا  التعويض لى  إ أيضاً  كما وتشير

كإ"   الاانية اذا  ضدها  المطعون  أن  الوراق  في  الاابت  أنها    ن  على  دليل  من  الوراق  وخلت  أناى 

 

 (. 93،  2017ابو عليم،  : )في مشار اليه (.147 ,1987مرقص، ) 216
 (. 195،  2009الحوراني،  ) 217
مشار اليه في موقع محكمة النقض المصرية   21/1/2014قضائية، صادر بتاريخ    73لسنة    4628الطعن رقم   218

 ، الساعة السادسة مساء. 1/12/2023، تاريخ الزيارة  / https://www.cc.gov.egعلى الرابط الالكتروني

https://www.cc.gov.eg/


70 

صل تكون واجبه عليه، وتكون متزوجة أو تتكس  رزقها في ذلك الوقت ومن ثم فإن نفقتها حس  ال 

ثابتإ  لها حينها  تلك الإ   قانوناً   ةعالته  بوفاته فقد  الموج   قعالة، وبالتالي و ويتحقق  المادا  الضرر  وع 

لم  إللتعويض، و  ال تذ  ذلك  الطاعنة خلاف  الشركة  فيه  ابت  المطعون  الحكم  فإن  لها  إ صل،  ذ قضى 

ى النعي عليه في هذا الصصو  على حضي ، و صحيحاً   بذلك التعويض، يكون قد طبق القانون تطبيقاً 

 .219ساس أغير 

نت  اصابة أو وفاة فإن كإأن تكون المطالبة به بسب     فإماأما التعويض عن الضرر الدبي المرتد  " 

ثبات الضرر خاصة وأن المصاب  إفيمكن    -قارب المصاب الصلي  أعلى    صابة ارتد ضررها أدبياً إ

  لساسموجود ويستطيع أن يشكك في مشاعر من يدعي الضرر الدبي المرتد ويابت أن هذا الادعاء  

تلك المشا الصحة وأن  أم  رةر مذكعله من  المحكمة كوسيلة للإ اويتم طرحها  المال مما  م  ثراء وجل  

ثبات الضرر الدبي المرتد في حالة الوفاة فهو أمر تواجهه صعوبتين  إ ساسه، أما  أيقوض الادعاء من  

بما بيدا المضرور من    لة رهناً أ صبحت المسأ لفراقه قد توفى و   والتألمالولى أن الشصص المدعى حبه  

المشاعر  اسأ اللبس حيث قد تصتلط  ياير  بالنسبة للمحكمة قد  أن المر  الاانية  نيد لمشاعره والصعوبة 

مية فقط إلى مجرد الكس  مما يجعل أمر تقرير التعويض تحوطه المحاذير االحقيقية بتلك الزائفة الر 

وأن   ال إخاصة  مشاعر  مظاهرها  بداء  بشتى  واللوعة  غ  لإقناع لم  في  أمر  في  االمحكمة  البساطة  ية 

المشرع مصادرة حق من يرغ  في التعويض عما يصيبه    يستطيعن وفي نفس الوقت لا  احيمعظم ال 

لذل أدبي مرتد  بين المرين قرر مبد  كمن ضرر  المرتد في    أوللتوفيق  الضرر الدبي  التعويض عن 

أن القرابة التي يستحق صاحبها التعويض في مال    قة الاانية من منطل جحتى الدر   للأقارب  الوفاةحالة  

 

رقم   219 المصرية  النقض  بتاريخ    88لسنة    9901طعن محكمة  في موقع   4/4/2019قضائية، جلسة  اليه  مشار 
، الساعة  1/12/2023، تاريخ الزيارة    / https://www.cc.gov.egمحكمة النقض المصرية على الرابط الالكتروني

 السابعة مساء. 
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لمهم  أمباشرة بوفاته ويكون    يتأثرون بالمضرور والذين    كار اتصالاً نما تكون تلك القرابة ال إهذه الحالة  

 .220" بقدر عمق العلاقة بين المضرور وقريبه   وعميقاً  حقيقياً  لماً ألفراقه 

يشترط  إ ولدهما  موت  بسب   الوالدين  يلحق  الذا  المرتد  المالي  الضرر  عن  التعويض  استحقاق  ن 

أا  الإ  الفعلية  كإعالة  الوالدين  أن  دخلاً ايتقاضي  آ ناثبات  المتوفي   ن  ولدهما  الضرر 221  من  أن  نجد 

للضرر   أن يابته وهذا بالنسبة  يدعيه  المادا أصلياً كان أم مرتداً فهو ضرراً ليس مفترضاً فعلى من 

ينتقص الذمة المالية للمتضرر   الذا  يترت  على كل 222الواقع على شيء مالي  أن  بالضرورة  وليس 

ضرر أصلي وقوع ضرر مرتد، وعلى من يدعي أنه متضرر بالارتداد إثبات ما يدعيه أو وجود نص  

 .223قانوني.  

الشصصية،   بصفتهم  معينين  بأشصا   تلحق  التي  الفردية  الضرار  قبيل  من  يعد  المرتد  الضرر 

الذا   الضرر  بالميراث بل مقدار  النصي   بنسبة  التعويض لا يعطى  وباعتباره ضرراً شصصياً، فحق 

 .224وقع عليه فهو حق أثبت لصاحبه ابتداء 

ن أو معنوياً، ضرر يقع على من وقع عليه الفعل الضار مباشرة وهو ضرر  امادياً كفالضرر المرتد  

صابه رفع دعوى مستقلة عن دعوى المضرور الصلي للمطالبة بالتعويض عنه، أشصصي يحق لمن  

توافرها فيه، سواء  إ الواج   الشروط  به ولا يلزم    مة أو شروطاً اع  نت شروطاً ا كأذا ما تحققت  خاصة 

المضرور   الورثة    بإثباتفيها  المضرور من  أنه لا يستحق التعويض عن إصفة كوراث فقد يكون  لا 

بيه فكلما وجدت رابطة شرعية بين  أ  لإعالةنفسه دون حاجة    بإعالةالضرر المرتد كالابن الذا يستقل  
 

 ا(. وما بعده 34  ، 2004سليم، )  220
 (. 39،  2015عبيدات، ) 221

 . (22،  2020، )عبيد :مشار اليه في  (.303،  2014الصرايرة،  222 (
 (. 142،  2020عبيد، ) 223
 (. 19،  2020عبيد، ) 224
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ق المرتد  والمضرور  الصلي  ال االمضرور  هذا  به من  م حق  لحق  بالتعويض عما  المطالبة  في  خير 

ق التعويض عن الضرر الموروث، الذا يحل فيه الوارث  ح ضرر وهو حق يصتلف التعويض فيه عن  

له في الدعوى الوراثية التي تهدف للمطالبة بالتعويض    ستصلاف باعتباره خلفاً محل المورث بطريق الا 

خيرة يج  على ممارسها أن يابت فيها  ضرار مادية وأدبية هذه ال أصاب المضرور المتوفي من  أعما  

بينهم حس    فيما  الورثة  يتقاسمها  تركة  يعتبر  الدعوى  في هذه  به  المحكوم  والتعويض  صفته كوارث 

 . " 225أنصبتهم الشرعية في الميراث بعد سداد الديون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (3و 2 ، 2021، )العروسي  225
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 :الخاتمة 

الضرر  لة أ يتضح مما تقدم أن مسانطلاقاً من دراسة الضرر المرتد والتطرق إلى ماهية الضرر المرتد، 

لة بالغة الهمية، ولا سيما في لل خصوصية الوضع الحالي لدولة فلسطين من خضوعها  أ مسالمرتد  

هذا  للاحتلال   في  الكتابة  إلى  دفعنا  الذا  المر  مدنية متصصصة،  تشريعات  الإسرائيلي وعدم وجود 

الموضوع، حيث تم تناول التعريف بالضرر المرتد وتمييزه عن ما يشتبه به من ضرر أصلي أو ضرر  

والاجتهادات   الفقهاء  آراء  وعرض  المرتد  بالضرر  الصاصة  الشروط  بيان  إلى  بالإضافة  موروث، 

وذلك على  القضائية في هذا المجال، وفي هذا السياق تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات  

 النحو الاتي: 

 النتائج: 

بشكل عام وجاءت نصوصها واضحة ومنها   - الضرر  الى  العدلية وتطرقت  جاءت مجلة الاحكام 

 الضرر يزال وغيرها من النصو .  على سبيل الماال

لعام    - الفلسطيني  المدني  القانون  مشروع  في    2012أشار  يطبق  لم  انه  الا  المرتد  الضرر  الى 

 الضفة الغربية وتم تطبيقه فقط في قطاع غزة. 

هنالك نتيجة حتمية بانه لولا وقوع الضرر بالمضرور الصلي فانه لا مجال للحديث عن ضرر   -

 مرتد أصاب الغير. 

سابق   - الصلي  الضرر  أن  في  الموروث  والضرر  الصلي  الضرر  عن  المرتد  الضرر  يصتلف 

المرتد الضرر  ينفصل عن  الموروث  الضرر  وأن  المرتد،  يعد  للضرر  المرتد  الضرر  ان  وذلك   ،

انه   أساس  على  عنه  التعويض  يمكن  ولا  المصاب  تركة  في  به  القيام  يمكن  لا  شصصيا  ضررا 
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ميراث، في حيث الضرر الموروث ينتقل التعويض عنه لورثة المتوفي، ويتم التقسيم حس  الحصة 

 المقررة شرعا في الميراث. 

يتطل  إقامة الضرر المرتد توافر شروط من ضمنها وجود ضرر أصلي مرتبط بالضرر المرتد،   -

 رابطة بين الضرر المرتد كعلاقة مال ذوا قربى وعلاقة مالية، وتوافر علاقة سببية. 

لا يعتبر المديونين من ضمن العلاقات المالية التي يمكنها المطال  التعويض عن الضرر المترد   -

بشكل مباشر كون أنه يمكن سداد الدين من خلال قيام الدائنين باستيفائها من خلال تركة الشصص  

 الصلي المضرور.

ان الحق ثابت للمضرور بالارتداد بالتعويض هو حق مستقل استقلالا نسبيا بالقدر الذا تحد منه   -

الاعتبارات السابقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى له حق تابع ولكن التبعية ليست على اطلاقها  

 بل هي نسبية في الحدود التي تعكس اثارها القانونية على تلك الحادثة من خلال نواحي معينة. 

لا يشترط أن يترت  على كل ضرر أصلي وقوع ضرر مرتد، وتنازل المتضرر الصلي لا يرت    -

 عدم حصول المتضرر بالارتداء على التعويض العادل. 

، ويعتبر التعويض النقدا هو  أو غير نقدياً   أو نقدياً   التعويض عن الضرر المرتد قد يكون عينياً  -

 التعويض النس  عن الضرر المرتد لصصوصية ذلك الضرر وارتباطه بالمتضرر الصلي.

يتأثر التعويض بعدة أسباب من ضمنها توافر سب  أجنبي أو ارتكاب المتضرر من قبل المتضرر  -

 الصلي ففي هذه الحالة يتأثر التعويض. 

لا بد من توافر شروط معينة في صاح  الحق في رفع دعوى التعويض والمطالبة بالتعويض عن  -

أم المرتد  القضاءاالضرر  اصبح م  والمعنوا  المادا  بشقيه  المرتد  الضرر  عن  التعويض  وان   ،

 . بالتعويض اذا ما توافرت شروطه الصاصةملموسا وحقا قانونيا يصول لصاحبه المطالبة  

 ان العبرة في تقدير التعويض تكون وقت صدور الحكم بغض النظر عن تفاقم الضرر او قلته.  -
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القاضي   ، وياخذ عن الضرر المرتد ض للقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض والحكم بالتعوي  -

عند تقديره للتعويض مجموعة من العوامل التي تساهم في تقدير التعويض كصطا المضرور،  

 . وبعضها متعلق بالضرر ذاته

 التوصيات  

 بعد دراسة موضوع الضرر المرتد خرجت لدينا التوصيات التالية:  

الإ الفلسطيني  المشرع    توصية - بحق  بضرورة  الدبي  القرار  الضرر  عن  حالة  تعويض  في  المرتد 

صابة غير المميتة قد تكون ذات آثار  أن الإ   إذإلى حالات الوفاة    بالإضافةصابة غير المميتة  الإ 

بالتالي يج  أن يدخلها  و  شدة من تلك التي تصلفها الوفاة وهو ما يجعل تعويضها واجباً  أكارنفسية  

التعويض   نطاق  في  المدني  ال عن  المشرع  القانون  مشروع  بنص  التعويض  تقبل  التي  ضرار 

المادة   في  يقر    2فقرة    187الفلسطيني  أن  إلى  التوصية  هذه  تطبيق  القضاء  على  نقترح  كما 

   المشرع التعويض عنها. 

ب - الدبي  نوصي  الضرر  عن  بالتعويض  المطالبة  في  الحق  لهم  الذين  الشصا   تحديد  ضرورة 

 للطرفين سواء المضرور أو المسؤول عن الضرر.   أكارالمرتد لما فيه حماية 

نوصي المشرع الفلسطيني بإقرار مشروع قانون المدني الفلسطيني وإفراد نصو  خاصة بالضرر  -

 المرتد. 

يج  وضع نصو  قانونية في حالة إقرار مشروع القانون المدني الفلسطيني واضحة تنص على   -

احكام خاصة متعلقة بالضرر المرتد واحقية المتضرر بالارتداد بالمطالبة بالتعويض بغض النظر  

 عن مطالبة المتضرر الصلي من عدمه.

-  
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 (. 1: )1: جامعة الحدود الشمالية :في القانونين التونسي والفرنسي. مجلة الشمال للعلوم الإنسانية

2. ( سعيد.  والتطبيقية"  2009الجرواني،  الانسانية  العلوم  مجلة  الممتد،  والضرر  المرتد  "الضرر   .)

 (. 18: ) كليتي الآداب والعلوم :مية زليتنالجامعة الاسمرية الاسلا

3. ( حسام.  مجلة  2021الدليمي,  مقارنة".  دراسة  المرتد:  للتعويض عن ضرر  القانوني  "التنظيم   .)

  : اكاديمية شمال أوروبا للعلوم والبحث العملي  :اكاديمية شمال أوروبا لمحكمة للدراسات والبحوث

3 (10 .) 

معهد    :(.  "تدارك التعويض عن الضرر المتفاقم" مجلة المعهد2020الشيبان, عبد الرازق احمد. ) .4
 (. 1: )العلمين للدراسات العليا

".  الضرر المرتد في نطاق المسؤولية المدنية عن حوادث الطائرات. " محمد صديقخليل  عبد الله،   .5

 (.2) 23 بغداد:معة  اج: كلية القانون : مجلة العلوم القانونية

(. "الضرر المرتد بين نصو  القانون وأحكام القضاء الاماراتي". مجلة  2015عبيدات، يوسف. ) .6

 .( 63)  :29 :مارات العربية المتحدةجامعة الا  :الشريعة والقانون 
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التعويض 2022احمد خليف.),  الضمور  . القهيوا، محمد أشرف .7 في  بالارتداد  المتضرر  "حق   .)

 (.15) 2 : نيةفي القانون المدني الردني". مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والانسا

" مرقس .8 سليمان.  المستشفيات.  إدارة  ومسئولية  الطبي   والاقتصاد  ".مسئولية  القانون  سنة    :مجلة 

 . القاهرة  (:1) :سابعة

 الأحكام القضائية:  

المنعقدة في    767/2017طعن حقوق رقم   -1 النقض  بتاريخ  الصادر عن محكمة  رام الله، الصادر 

11/10/2017 . 

بتاريخ    3450/1999رقم  أردني  تمييز حقوق    -2 رقم    اردني  تمييز حقوق   24/9/1999والصادر 

بتاريخ    3450/1999 في  24/9/1999والصادر  الالكتروني       منشور  الرابط  على  قراراك  موقع 

 . الساعة التاسعة صباحا 28/11/2023تاريخ الزيارة 

 2007/6/20بتاريخ   الصادرة 2005لسنة  168رقم  فلسطيني  مدني حكم نقض  -3

بتاريخ    73لسنة    4628رقم  مصرا  الطعن   -4 صادر  في  .21/1/2014قضائية،  موقع    منشور 

الالكتروني  الرابط  على  المصرية  النقض  الزيارة / https://www.cc.gov.egمحكمة  تاريخ   ،  

 السادسة مساء.  ، الساعة1/12/2023

 26/4/2016الصادر عن بتاريخ  7/2016استئناف رام الله في القرار رقم  حكم محكمة -5

المصرية رقم    -6 النقض  بتاريخ    88لسنة    9901طعن محكمة  موقع    4/4/2019قضائية، جلسة 

الالكتروني  الرابط  على  المصرية  النقض  الزيارة / https://www.cc.gov.egمحكمة  تاريخ   ،  

 السابعة مساء.  ، الساعة1/12/2023

 

https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
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